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	تقرير من الأمينة العامة

	تقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية غير المراجعَة للاتحاد لعام 2023

	الغرض
تعرض هذه الوثيقة تقرير المراجعة الخارجية للحسابات عن البيانات المالية غير المراجعَة للاتحاد لعام 2023.
الإجراء المطلوب من المجلس
يدعى المجلس إلى النظر في تقرير المراجع الخارجي للحسابات (المكتب الوطني لمراجعة الحسابات (NAO)) عن البيانات المالية غير المراجعَة للاتحاد لعام 2023.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع
اللوائح المالية (طبعة 2022): المادة 28 والاختصاصات الإضافية
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تقرير إلى المجلس
مايو 2024

الاتحاد الدولي للاتصالات
تقرير المراجع الخارجي عن البيانات المالية للاتحاد لعام 2023



الهدف من المراجعة هو تقديم ضمانات مستقلة للدول الأعضاء؛ وإضافة قيمة إلى الإدارة المالية والتنظيم المالي في الاتحاد؛ ودعم أهدافكم من خلال عملية المراجعة الخارجية.
المراقب المالي والمراجع العام هو رئيس مكتب المراجعة الوطني (NAO)، وهو المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في المملكة المتحدة. والمراقب المالي والمراجع العام ومكتب المراجعة الوطني مستقلون عن حكومة المملكة المتحدة ويضمنون إنفاق الأموال العامة على الوجه الأمثل وبكفاءة، والمساءلة أمام برلمان المملكة المتحدة. ويقدم مكتب المراجعة الوطني خدمات المراجعة الخارجية لعدد من المنظمات الدولية، حيث يعمل بشكل مستقل عن دوره كمؤسسة عليا لمراجعة الحسابات في المملكة المتحدة.


[bookmark: _Toc139544303]المحتويات
ملخص		4
خلفية			4
ملاحظات رئيسية		4
الجزء الأول		7
الإدارة المالية		7
الجزء الثاني		14
الإدارة والرقابة الداخلية		14
الجزء الثالث		18
برنامج التحول		18
مشروع المبنى الجديد		19
الجزء الرابع		20
التوصيات السابقة		20
شكر وتقدير		20
التذييل الأول: توصيات السنة الماضية		21
[bookmark: _Toc160457777]




	
	C24/42-A
	



[bookmark: _Toc168584594]ملخص
[bookmark: _Toc168584595]خلفية
1	الاتحاد الدولي للاتصالات ((ITU هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وقد تأسس في عام 1865 لتسهيل التوصيلية الدولية لشبكات الاتصالات. ويضطلع الاتحاد بمسؤولية توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية في العالم، ويتولى وضع المعايير التقنية التي تساعد على سلاسة التوصيل بين الشبكات والتكنولوجيات، ويهدف إلى تحسين النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء العالم.
2	‏بعد القضايا المهمة المحددة في مراجعتنا للبيانات المالية لعام ‎2022‏، بصيغتها المعتمدة في يناير ‎2024‏، سلطنا الضوء على تعذر تسريع الجدول الزمني لعام ‎2023 ‏في الوقت المناسب لاجتماع المجلس المزمع عقده في يونيو‎. ‏وأطلعنا اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (‎IMAC) ‏في مارس على خططنا الخاصة بإجراء المراجعة.‎ ‏واتفق المراقب المالي والمراجع العام على نهج مع الأمينة العامة يتمثل في تقديم تقرير بنتائج المراجعة المؤقتة إلى المجلس، مع التوقيع على رأي المراجعة في سبتمبر. ‏وستنظر اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة ‏في نتائج المراجعة التي قمنا بها، مما يضمن الإدارة والإشراف المناسبين على أي تغييرات في عرض البيانات المالية غير المراجعة إلى المجلس (C24/41).
3	‏ورهناً بإبقاء الاتحاد على خطط التحسين التي وضعها والبناء عليها، نتوقع العودة إلى دورة إعداد التقارير العادية للبيانات المالية لعام ‎2024‏، وتقديم التقارير إلى المجلس في يونيو 2025.
[bookmark: _Toc168584596]ملاحظات رئيسية
الإدارة المالية
4	استجابت الأمانة بشكل جيد للملاحظات التي أبديناها بشأن الإدارة المالية في تقاريرنا لعام ‎2022. ‏واستثمرت الأمينة العامة بشكل كبير في جلب خبرات لدعم دائرة إدارة الموارد المالية (‎FRMD) ‏في إعداد البيانات المالية في الوقت المناسب وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (‎IPSAS). وبعد التعليقات الأولية على النسختين الأوليين من مشاريع البيانات، يجسد البيان المالي غير المراجع المقدم إلى المجلس نتائج عملنا المرحلي‎.
5	وانصب تركيز عملنا المرحلي على مجالات المخاطر الرئيسية المحددة من خلال مراجعتنا السابقة وعلى معاملات الإيرادات والنفقات الواردة في بيان الميزانية العادية (البيان الخامس). ‎‎وفي حين كانت هناك تعديلات جوهرية تتعلق بمجالين محددين من البيانات المالية، لا سيما الأموال الخارجية وإيرادات/تكاليف التمويل، فقد صُححت في البيانات المالية غير المراجعة الصادرة للمجلس في دورته لعام ‎2024. ‏وتتناقض هذه الأخطاء مع المستويات الأعلى والشائعة من الأخطاء المحددة في مراجعتنا لعام ‎2022. ‏وقد عرضنا النتائج التفصيلية التي توصلنا إليها مع اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة في ‎22 ‏مايو.‎
6	ولاحظنا تحسناً كبيراً في جودة الإفصاحات ضمن البيانات المالية وفي سجلات المراجعة والوثائق الداعمة. ‏وأُحرز تقدم بدعم من الاستشاريين، ريثما يتم التوظيف لتعزيز القدرات الداخلية. ومن المهم أن تستند هذه القدرات الإضافية إلى التقدم المحرز، وأن ينشئ الاتحاد آليات استعراض الجودة اللازمة للتخفيف من مخاطر الأخطاء المادية في السنوات المقبلة. وتعد القدرات المعززة ضرورية أيضاً لمساعدة الاتحاد على مواجهة تحديات متطلبات الإبلاغ الجديدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في السنوات القادمة.‎
7	و‏أبلغ الاتحاد في بياناته المالية غير المراجعة عن عجز إجمالي ثابت قدره ‎24,8 ‏مليون فرنك سويسري (‎2022: ‏عجز قدره ‎18,3 ‏مليون فرنك سويسري) في بيان الأداء المالي. ‏وفيما يتعلق بأنشطة الميزانية العادية، أبلغ الاتحاد عن فائض إجمالي قدره ‎1,4 ‏مليون فرنك سويسري تكبد ضمنه خسارة قدرها ‎7,8 ‏مليون فرنك سويسري بين الإيرادات المدرجة في الميزانية والإيرادات الفعلية من استرداد التكاليف.‎ ‏ويسلط تقريرنا الضوء على عدة مجالات اختلفت فيها الإيرادات والتكاليف المدرجة في الميزانية اختلافاً جوهرياً، وشددنا على أهمية تحديد أهداف الميزانية بطريقة صارمة وواقعية، وتعزيز المعلومات المتاحة لاتخاذ قرارات واعية بشأن ما إذا كانت أنشطة الإيرادات تسترد تكاليفها‎ أم لا. ‏ولاحظنا العمل الأخير الذي حدد نقصاً كبيراً في استرداد التكاليف الكاملة لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية.‎
8	‏يتأثر الوضع المالي العام للاتحاد تأثراً شديداً بالقيمة الحالية للالتزامات والتعهدات تجاه الموظفين فيما يتعلق باستحقاقات الموظفين، وأهمها التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة. و‏زادت هذه الالتزامات بمقدار ‎30,7 ‏مليون فرنك سويسري، لتصل إلى ‎399,4 ‏مليون فرنك سويسري في نهاية الفترة.‎ ‏ويظل من المهم أن يواصل الأعضاء النظر في نهج التمويل لهذه الالتزامات، وخاصة فيما يتعلق بالعناصر التي تعزى إلى الأنشطة خارج الميزانية‎. ‏وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الاتحاد الاحتفاظ باعتماد لتغطية تراجع الذمم المدينة بمبلغ ‎35 ‏مليون فرنك سويسري، وهو ما يمثل أموالاً ليست متاحة بسهولة للاستخدام.‎‎
9	‏يحتفظ الاتحاد أيضاً بأصول قيد الإنشاء بقيمة ‎26,6 ‏مليون فرنك سويسري، تُعزى بشكل كبير إلى التكاليف الرأسمالية لأعمال التصميم حتى ‎31 ‏ديسمبر ‎2023 ‏فيما يخص مشروع المبنى الجديد. ‏ويسلط تقريرنا الضوء على أن القيمة الفعلية لهذه الأصول قد تتأثر بقرارات المجلس خلال عام ‎2024‏، وأن الأمانة ستحتاج إلى تقييم العاقبة والإفصاح عن مدى تعديل ذلك في البيانات المالية لعام ‎2024.
10	وفي تقريرنا النهائي لعام ‎2022‏، أبرزنا الحاجة إلى أن تعزز الأمانة ترتيبات إدارة الخزانة، وأن تحصل على المزيد من المدخلات الخارجية لإدارة المخاطر.‎ ‏وأظهر تحليلنا لبيانات عام ‎2023 ‏أن تحسن مستوى إيرادات الفوائد، قابلته خسائر فادحة ناجمة عن تحركات أسعار الصرف. وعموماً، لا توجد لدى الاتحاد ترتيبات معمول بها لإدارة مخاطر التعرض لتقلبات سعر العملة، وقد تجاوزت حيازاته مستويات التحوط الطبيعي من مخاطر تقلبات العملات الذي من شأنه أن يخفف عادة من مخاطر الخسارة. وبشكل عام، أدى ذلك إلى خسارة ناجمة عن تقلبات سعر العملة قدرها ‎1,6 ‏مليون فرنك سويسري. وبالمثل، ينبغي للاتحاد أن يطور نهجه تجاه احتياطيات الأصول التي يعتبرها طويلة الأجل.
الإدارة والرقابة الداخلية
11	‏تشكل الإدارة والرقابة الداخلية آليات رئيسية يحصل الأعضاء من خلالها على ضمان بشأن الاستخدام المناسب والفعال للموارد.‎ ‏وفي تقريرنا المؤقت لعام 2022 المقدم إلى المجلس‏، سلطنا الضوء على أن العناصر الرئيسية لإطار المساءلة لم تكن تعمل بشكل كامل أو فعال. والعنصر الرئيسي للإطار المتعلق بالضمان هو تشغيل نموذج ضمان الخطوط الثلاثة. وبعد ملاحظات المراجعة الأولية التي أبديناها، قدمت الأمينة العامة في بيان الرقابة الداخلية صياغة عادلة ومتوازنة لبيئة الرقابة وأولوياتها للتحسين. وبينما يسلط تقريرنا الضوء على مجالات التحسين، يقدم البيان التزاماً برؤية أكثر صدقاً وشفافية لجودة الضوابط والعمل الذي تقوم به الأمانة العامة لتحسينها.
12	‏وفيما يتعلق بالخط الأول، اقترحت الأمانة إدخال تعديلات على اللوائح المالية، ونعتبر أن هذه التعديلات تحدِّث اللوائح وتوائمها مع الترتيبات الحالية.‎ و‏ينبغي للأمانة أن تنظر إلى التعديلات كخطوة أولى نحو استعراض أوسع نطاقاً في المستقبل، ينبغي أن يعبّر عن تطوير اللوائح لإدراج الممارسات الفضلى وأنشطة الشراكة وتعبئة الموارد. ‏وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للاتحاد أن يستكشف الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العمليات التجارية، والتعامل مع تدفقات المعاملات الرئيسية، ووضع عمليات أكثر فعالية من حيث التكلفة مع أنشطة رقابة مركزة ومتناسبة.‎
13	‏يجب أن تعزز الأمانة دور أصحاب العمليات ومساءلتهم، بما في ذلك مسؤوليات استعراض الامتثال وضمانه. ‏ومن شأن تطوير أدوات تحليل البيانات أن يوفر الأساس للخط الثاني ويعالج فجوة الضمان الرئيسية داخل الاتحاد. ومن المهم اعتماد نهج أكثر انتظاماً للامتثال. وفي إطار أنشطة الخط الثاني، لم تبلغ عملية إدارة المخاطر في الاتحاد حتى الآن درجة وافية من النضج والمنهجية لدعم عملية صنع القرار بشكل كامل. وستتطلب التطورات في هذه المجالات تحولات ثقافية كبيرة لتضمين هذه الأنشطة بالكامل في العمليات التشغيلية للاتحاد.‎‎
14	وكما يعلم الأعضاء، عانى الاتحاد من حالات احتيال في السنوات السابقة. وأجري آخر تقييم لمخاطر الاحتيال في عام ‎2016 ‏وأوصينا بتحديثه.‎ ‏وسيكفل ذلك أن تكون للأمانة رؤية واضحة بشأن المجالات الأكثر عرضة للاحتيال، مثل أنشطة المشاريع والمكاتب الخارجية، وسيساعد على ضمان تركيز أنشطة الضوابط والضمانات في المجالات الأكثر تعرضاً للخطر.
15	في أوائل عام ‎2024‏، واصلت الأمانة العامة تطوير ميثاق الرقابة وتجري حالياً عمليات تعيين رئيس الرقابة وقدرات التقييم‎. ومنذ تقريرنا الأخير، انتقلت وظيفة التحقيق إلى وحدة الرقابة. ‏ونواصل التأكيد على أهمية اتباع نهج قائم على المخاطر في عمل الوحدة، مع التركيز على الأهمية النسبية والمخاطر التشغيلية لضمان تحقيق القيمة المضافة.‎ ‏ومن المهم بصفة خاصة خلال فترة التغيير وفي مجالات مثل المخاطر السيبرانية، وتطوير إدارة المخاطر والإدارة القائمة على النتائج، ومشروع البناء الكبير، أن تتمتع وحدة الرقابة بالقدرة الكافية وبإمكانية التعاقد للحصول على مهارات متخصصة حسب الضرورة. ‏وكما أوضحنا في العام الماضي، فإن التخطيط القائم على المخاطر يكتسي أهمية خاصة خلال فترة التغيير الكبير، ومع قيام الأمانة العامة بإعداد تعريفها الخاص للمخاطر بشكل أفضل. ومع تطور وحدة الرقابة، سيكون من المهم ضمان إجراء استعراضات منتظمة لفعاليتها وتحسين الخطط حسب الضرورة.
16	‎ونحن نتفهم أنه من المخطط إدخال تعديلات على السياسات المعنية بالتحقيق والانتقام. ومن المهم استعراض هذه السياسات وفقاً للممارسات الفضلى وإخضاعها للتدقيق من جانب اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة ‏بعد صياغتها. وإدراكاً للإجراءات التي تتخذها الأمانة ووضع الميثاق، فإن الفجوات الحالية في وظيفة التقييم وأمين المظالم المستقل تمثل نقاط ضعف في ترتيبات الخط الثالث الحالية للاتحاد.
برنامج التحول
17	‏بدأت الأمانة العامة في وضع ترتيبات لتنفيذ خطط التحول التي أطلقتها الأمينة العامة في يونيو ‎2023. ‏ويجري حالياً إنشاء فريق للتحول، إلى جانب أدوات إعداد التقارير لرصد النتائج وتتبعها في إطار المبادرة. ‏ووُضعت خارطة طريق تتوقع تنفيذ التحول في الفترة من يوليو ‎2024 ‏إلى ديسمبر ‎2027. ‏وتشير ملاحظاتنا المبكرة إلى أن الخطط طموحة وأن الموارد المحددة المخصصة للبرنامج في الوقت الحاضر محدودة. وسيكون من المهم تحديد أولويات النواتج لتحقيق أفضل الفوائد من حيث التكلفة. ولا توجد حالياً تكلفة إجمالية تعزى إلى المبادرات المخطط لها حتى عام ‎2027‏، وقد يؤدي الاعتماد على التمويل من اعتمادات الميزانية العادية إلى مخاطر على تحقيق الأهداف.
18	تم إنشاء العديد من مبادرات التحول داخلياً وهناك فرص لإشراك وجهات نظر خارجية يمكن أن تساعد في التحقق من صحة نهج التحول وضمان استكشاف فرص التحسين.‎ ‏ومن وجهة نظرنا، ينبغي أن يأخذ التحول في الاعتبار أيضاً فرص تحقيق الكفاءة من خلال طرق التسليم الأخرى من قبيل الاستعانة بمصادر خارجية والخدمات المشتركة. ومن المخاطر الكبيرة المشتركة بين جميع برامج التحول خطر الجمود الثقافي واليأس من التغيير. وسيكون من المهم أن تكون لدى الأمانة خطة واضحة بشأن كيفية دعم الموظفين ومراقبة مشاركتهم في التحول.
مشروع المبنى الجديد
19	‏في عام ‎2022 ‏أبدينا ملاحظات جوهرية بشأن حالة مشروع مبنى الاتحاد المخطط له. ‏ومنذ صدور تقريرنا في يونيو ‎2023‏، كانت هناك مداولات مستمرة ونفهم أن مجلس الإدارة ولجنة توجيه المشروع والفريق الاستشاري للدول الأعضاء (‎MSAG) ‏نظروا في الخيارات التي ستقدم إلى المجلس في حدود سقف التكلفة الإجمالية للتسليم بحلول عام 2031. ‏ونواصل التأكيد على أهمية ثلاثة عناصر رئيسية للإدارة، وهي التقييم الواضح لأهداف المشروع وفوائده، لتقييم قيمته مقابل المال وإنجازه بنجاح؛ وأهمية تخصيص موارد كافية للخبرة الخارجية المستقلة في مجال الإشراف على المشاريع وضمانها؛ وأهمية تقديم تقارير دقيقة ومؤكدة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة‎.
التوصيات السابقة
[bookmark: _Toc168584597]20	قدمنا ‎19 ‏توصية بشأن مراجعتنا للبيانات المالية لعام ‎2022.‏ وترد حالة هذه التوصيات في التذييل.‎ ‏وفي مايو ‎2024‏، شرعت الأمينة العامة في إجراء استعراض شامل لجميع التوصيات المعلقة. وفي ضوء ذلك، قدمنا توصيات جديدة محدودة في عام ‎2023‏، ولكننا أشرنا بوضوح إلى المجالات التي ينبغي للأمانة أن تتخذ إجراءات بشأنها. وسنقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ جميع توصيات المراجعة الخارجية وسنقدم ملاحظاتنا بشأن حالة التنفيذ في تقريرنا في العام المقبل.


الجزء الأول
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عرض البيانات المالية
1.1	كما يتذكر الأعضاء، أصدرنا في يونيو ‎2023 ‏تقرير مراجعة مؤقتاً إلى المجلس أبلغ فيه عن قضايا مهمة تتعلق بإعداد التقارير المالية للاتحاد. وقد ‏وجدنا أن البيانات المالية الأولية لعام ‎2022 ‏لم تكن متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (‎IPSAS). و‏استجابت الأمانة بشكل إيجابي للقضايا المحددة، وفي حين استغرق حل هذه المسائل بعض الوقت، قدم المراجع الخارجي رأياً غير متحفظ بشأن العرض العادل لتلك البيانات في يناير ‎2024. ‏وقد أبلغنا فريق عمل المجلس المعني بالموارد المالية والبشرية بهذه النتيجة في ذلك الشهر. ويرد تقريرنا النهائي ذو الصلة في وثيقة المجلس C24/41.
2.1	‏وكما هو موضح في تقريرنا الصادر في يناير ‎2024 ‏وأعيد تأكيده في تقريرنا عن تخطيط المراجعة لعام ‎2023‏، سيتعذر تسريع عمليات الإقفال المالي والمراجعة لاستعادة الجدول الزمني من التوثيق المتأخر للبيانات المالية لعام ‎2022 ‏في دورة واحدة. وقد استثمرت الأمينة العامة موارد كبيرة لتعزيز قدرات إدارة ‎‏الموارد المالية‏، من خلال الاستعانة بمستشارين خارجيين، لتقديم بيانات مالية متوافقة وضمان إتاحتها بما يتماشى مع متطلبات اللوائح المالية للاتحاد.
3.1	قدم الاتحاد مشروع تقرير الإدارة المالية والبيانات المالية للمراجعة في ‎27 ‏مارس ‎2024. ‏وعموماً، على الرغم من أن البيانات المالية تمثل تحسناً مقارنة بالنسخة المقدمة للمراجعة في العام الماضي، فإن عمليات الإدارة لضمان استعراض الجودة لم تكن قوية بما فيه الكفاية. وحددت مراجعتنا الأولية سلسلة من المسائل المتعلقة بالعرض والإفصاح لكي ينظر فيها الاتحاد وتضمنت أخطاء جوهرية‎.
4.1	‎وقُدمت فيما بعد بيانات منقحة تتناول الشواغل الأولية للمراجعة. وخلال شهري أبريل ومايو ‎2024‏، أجرينا أعمال مراجعة جوهرية مؤقتة في المجالات التي اعتبرناها عالية المخاطر. وشمل عملنا أيضاً معاملات الإيرادات والنفقات الاعتيادية لتمكيننا من الثقة في ضوابط معالجة المعاملات. وقد استكملنا عملنا إلى حد كبير بشأن ما يلي:
‎‏	‏الإيرادات والنفقات، بما في ذلك تكاليف المرتبات؛‎
	تجميع وعرض البيان الخامس؛
	التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة؛
	الاقتراض؛
	الأموال الخارجية؛
	الحيازات المصرفية والاستثمارية.
5.1	‏لم تحدد المراجعة التي قمنا بها حتى الآن أي أخطاء جوهرية في المعاملات، ومع ذلك، فقد حددنا الحاجة إلى مزيد من التعديلات‎. ‏وقد بيَّنت الأمانة هذه التعديلات في تقرير الإدارة المالية غير المراجع المقدم إلى المجلس في الوثيقة ‎C24/41-A. ‏وتتعلق هذه التعديلات الجوهرية بمجالين محددين في البيانات المالية وهما الأموال الخارجية وإيرادات/تكاليف التمويل. ‏وهذا يتناقض مع الأخطاء الشائعة المحدَدة في العام السابق. وتماشياً مع الممارسات الجيدة، أطلعنا اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة على تفاصيل هذه التعديلات في ‎22 ‏مايو ‎2024‏، وناقشنا التقدم الأوسع والنتائج المستخلصة من عملية المراجعة التي قمنا بها.
6.1	‏لقد اتفقنا مع الأمينة العامة على استكمال إجراءات المراجعة لدينا في شهري يوليو وأغسطس، بما في ذلك إجراءات الاستعراض النهائي وضبط جودة المشاركة، ونتوقع أن يوقع المراجع الخارجي على رأي المراجعة في سبتمبر ‎2024. ‏واتفقنا على تقديم تقرير بالنتائج الإجمالية للمراجعة المالية التي قمنا بها إلى اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة في منتصف سبتمبر، لتمكينها من إصدار حكمها وتوصياتها إلى الأمينة العامة والمجلس‎. ‏ونفهم أن رأي المراجعة النهائي لدينا بشأن البيانات المالية سيعمم بعد ذلك على أعضاء المجلس.‎
7.1	‏يخطط الاتحاد لتعيين موظفين إضافيين لتعزيز المهارات والكفاءات في دائرة إدارة الموارد المالية لمواجهة تحديات إعداد التقارير المالية وتقليل الاعتماد على المستشارين الخارجيين. وسيكون من المهم ضمان إلحاق هؤلاء الأشخاص الجدد في وقت كافٍ لتمكين الاتحاد من وضع نماذج وعمليات لمواصلة تعزيز تقاريره المالية. ومن شأن زيادة القدرة أن تمكن الإدارة من تعزيز عمليات استعراض الجودة الخاصة بها.
8.1	وكما ناقشنا مع الأمينة العامة، نلتزم بالبناء على التقدم المحرز ونتوقع أن نتواصل مع الأمانة في الخريف للاتفاق على خطة مشروع مشتركة لدعم تقديم رأي المراجعة لعام ‎2024 ‏وتقديم تقرير إلى المجلس في يونيو ‎2025.
الأداء المالي
9.1	أبلغ الاتحاد عن عجز إجمالي قدره ‎24,8 ‏مليون فرنك سويسري (2022: عجز قدره 18,3 مليون فرنك سويسري)، مع إجمالي إيرادات قدره 180,7 مليون فرنك سويسري (2022: 172,1 مليون فرنك سويسري) ونفقات قدرها 197,2 مليون فرنك سويسري (2022: 196,8 مليون فرنك سويسري). ‏وعلى الرغم من أن النفقات الإجمالية ظلت متسقة مع العام السابق، فإن التخفيضات البالغة ‎2,8 ‏مليون فرنك سويسري في نفقات الموظفين و‎3,9 ‏مليون فرنك سويسري في رسوم الاستهلاك قابلتها زيادات في فئات النفقات الأخرى بما في ذلك زيادة قدرها ‎2,2 ‏مليون فرنك سويسري في نفقات المهام الرسمية.‎
بيان مقارنة الميزانية العادية بالقيمة الفعلية
10.1	يوضح بيان مقارنة الميزانية العادية بالقيمة الفعلية الإيرادات والمصروفات مقابل الميزانية المعتمدة، حيث بلغت الإيرادات الفعلية ‎157,0 ‏مليون فرنك سويسري والنفقات الفعلية ‎155,6 ‏مليون فرنك سويسري مقابل الميزانية المتوازنة البالغة ‎163,4 ‏مليون فرنك سويسري. ‎ ‏وفي حين أبلغ الاتحاد عن فائض إجمالي قدره ‎1,4 ‏مليون فرنك سويسري مقابل نقطة التعادل المستهدفة، تقل إيرادات استرداد التكاليف بمقدار ‎7,8 ‏مليون فرنك سويسري عن الميزانية. ويعزى هذا العجز في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية (‎SNF). ‏وعُوض ذلك جزئياً بإيرادات الفوائد البالغة ‎2,9 ‏مليون فرنك سويسري مقابل التوقعات البالغة ‎300 000 ‏فرنك سويسري.‎
11.1	‏بلغت الإيرادات المتوقعة من استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية لعام ‎2023 مقدار 18 ‏‏مليون فرنك سويسري مع إيرادات فعلية قدرها ‎10,6 ‏مليون فرنك سويسري. ‏وعلى الرغم من أن ميزانية السنتين ‎20252024 ‏توقعت انخفاض إيرادات استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية‏، بمقدار ‎14 ‏مليون فرنك سويسري لكل عام، فإن ذلك يظل أعلى بكثير من متوسط ‎10,7 ‏مليون فرنك سويسري الذي تحقق على مدى السنوات الثلاث الماضية.‎ ‏ويفيد الاتحاد بأن الفرق بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية المفوترة ينجم عن تحول بين التبليغات عن الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض والأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض. وتخضع الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض لرسوم أقل مما يؤدي إلى العجز.‎
12.1	وكما أبرزنا في تقريرنا العام الماضي، من المهم للغاية أن يواصل الاتحاد التركيز على التنبؤ الدقيق بالإيرادات. وينبغي أن يحدد الاتحاد المجالات التي لا تحقق فيها أنشطة استرداد التكاليف استرداد التكاليف الكاملة. ‏وينبغي بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان ينبغي دعم الأنشطة لتحقيق أهداف الاتحاد، أو لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستويات الرسوم‎. ‏ولاحظنا أن الأمينة العامة قد قيّمت، في وثيقة المجلس ‎C24/16-A‏، التكاليف المرتبطة بمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية في عام ‎2023 ‏بمبلغ ‎19,4 ‏مليون فرنك سويسري، مما أدى إلى نقص كبير في الاسترداد بالمقارنة مع الإيرادات البالغة ‎10,6 ‏مليون فرنك سويسري. وإذا لم يسترد الاتحاد التكاليف الكاملة في أنشطة استرداد التكاليف، فسيؤدي ذلك إلى دعم بيني، مما يؤثر على العمليات والأهداف الأوسع للاتحاد.
13.1	‏فيما يتعلق بالنفقات، تحققت وفورات إجمالية مقارنة بالميزانية في جميع قطاعات الاتحاد، وهي مبينة بمزيد من التفصيل في الملاحظة ‎24 المتعلقة بالبيانات المالية. و‎‎‏ينبغي للاتحاد أن يفكر في أسباب الوفورات المحققة وأن يحدد ما إذا كان ذلك يوفر أي رؤية مفيدة لعملية إعداد الميزانية، كتحديد مثلاً ما إذا كانت افتراضات الميزانية والتنبؤات محكمة بما يكفي لتشجيع الوفورات والكفاءات بحيث تصبح الميزانية آلية أكثر فائدة لأغراض المساءلة.‎ ‏وخلال فترة ولايتنا، سننظر في ترتيبات إعداد ميزانية الاتحاد، مع مراعاة أن من المخطط إجراء استعراض للإدارة على أساس النتائج وإعداد الميزانية على أساس النتائج.‎
الوضع المالي
14.1	بشكل عام، بسبب الخسائر الإكتوارية البالغة ‎19,5 ‏مليون فرنك سويسري في تقييم التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة (‎ASHI) ‏ومع مراعاة العجز في الإيرادات قياساً بالنفقات، ارتفع العجز في صافي الأصول إلى سالب ‎257,3 ‏مليون فرنك سويسري (‎2022: ‏سالب 213,1 ‏مليون فرنك سويسري).
‏15.1	انخفض إجمالي الأصول بمقدار 9,4 ‏مليون فرنك سويسري إلى 308,5 ‏مليون فرنك سويسري، وشملت هذه الأصول النقد والاستثمارات بقيمة 190,9 ‏مليون فرنك سويسري (207,7‏ مليون فرنك سويسري في عام 2022) والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المادية بقيمة صافية قدرها ‎89,0 ‏مليون فرنك سويسري (‎86,2 فرنك سويسري في عام 2022). وارتفعت الذمم المدينة من الأنشطة الأساسية إلى ‎19,6 ‏مليون فرنك سويسري (‎17,8 ‏مليون فرنك سويسري في عام 2022) بعد انخفاض قدره ‎35,0 ‏مليون فرنك سويسري، مما يبيِّن اعتبار الإدارة أن هذا المبلغ غير قابل للاسترداد حالياً من الأعضاء ومستعملي الخدمات الآخرين.‎ ويمثل هذا المبلغ انخفاضاً كبيراً في الأصول التي ينبغي أن تكون مستحَقة للأمانة لتنفيذ الأنشطة.
16.1	ارتفع مجموع الخصوم بمبلغ 35,0 ‏مليون فرنك سويسري ليصل إلى 565,9 ‏مليون فرنك سويسري‎. ‏وتشمل الخصوم المساهمات الواردة مقدماً بمبلغ ‎50,5 ‏مليون فرنك سويسري (‎50,8 مليون فرنك سويسري في عام 2022)، والأموال الخارجية (أي الجهات المانحة) البالغة ‎38,7 ‏مليون فرنك سويسري (‎38,8 مليون فرنك سويسري في عام 2022)، والقروض البالغة 53,0 ‏مليون فرنك سويسري (48,3 ‏مليون فرنك سويسري في عام 2022). وإجمالي التزامات استحقاقات الموظفين البالغة 399,4 ‏مليون فرنك سويسري (‎368,7 مليون فرنك سويسري في عام 2022). ومنها يتعلق مبلغ 375,3 ‏مليون فرنك سويسري بالتأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة، على النحو الموضح في الملاحظة 17 المتعلقة بالبيانات المالية.‎
17.1	ظلت الصحة المالية الإجمالية للاتحاد متسقة إلى حدٍ كبير على مدى السنوات الأربع الماضية، ولكنها لا تزال تسجل قيمة سالبة لصافي الأصول ويرجع ذلك أساساً إلى التزامات استحقاقات الموظفين. ونستعمل تحليل النسب للصحة المالية للمؤسسة في جميع عمليات المراجعة الدولية التي نقوم بها لإظهار كيفية تغير الأوضاع المالية بمرور الوقت‎ (الشكل 1). وهي تعبّر عن علاقة عنصر حساب بآخر. فعلى سبيل المثال، هناك ‎2,2 ‏فرنك سويسري من الأصول المتداولة مقابل كل فرنك سويسري من الخصوم المتداولة، مما يدل على أن الاتحاد قادر على تلبية احتياجاته الفورية من التدفق النقدي.‎ ويرجع ذلك في الغالب إلى سياسات إدارة النقد للاتحاد مما يعني أن أمواله النقدية واستثماراته تحفظ كأصول جارية حتى وإن كانت تدعم الالتزامات غير المتداولة، مثل أموال المانحين وحسابات الاحتياطي، بما في ذلك استحقاقات الموظفين. ‏وثمة مقياس أدق للصحة المالية هو أن الاتحاد لا يملك حالياً سوى ‎0,5 ‏فرنك سويسري من الأصول لتغطية كل فرنك سويسري من التزاماته، وهو مقياس ثابت نسبياً للصحة على مدى السنوات الأربع الماضية.‎
	الشكل 1

	تحليل نسب الصحة المالية الرئيسية للاتحاد

	النسبة
	2023
	2022
	2021
	2020

	النسبة الجارية
أصول جارية: خصوم جارية
	2,2
	2,2
	3,2
	3,3

	‏مجموع الأصول: مجموع الخصوم‎
الأصول: الخصوم
	0,5
	0,6
	0,5
	0,4

	النسبة النقدية:
‏الأموال النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل: الخصوم الجارية‎
	1,9
	2,0
	2,8
	2,9

	نسبة الاستثمار:
‏الأموال النقدية والاستثمارات: مجموع الأصول‎
	0,6
	0,7
	0,7
	0,6

	المصدر: البيانات المالية للاتحاد 
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18.1	في ‎31 ‏ديسمبر ‎2023‏، بلغ إجمالي النقد والاستثمارات 190,9 مليون فرنك سويسري (‎207,7 ‏مليون فرنك سويسري في عام 2022). ‏وتشترط اللوائح المالية للاتحاد أن يقلل الأمين العام من مخاطر الاستثمار مع ضمان السيولة اللازمة لتلبية متطلبات الاتحاد من التدفقات النقدية. وتشترط اللوائح أيضاً القيام بالاستثمارات لتحقيق أعلى معدل معقول للعائدات‎. ‏وخلال عام ‎2023‏، استفاد الاتحاد من عائد فائدة أعلى من استثماراته وأبلغ عن دخل استثماري قدره ‎4,6 ‏مليون فرنك سويسري (1,3‏ مليون فرنك سويسري في عام 2022)، وتحقَق معظم هذا الدخل من استثمارات بالدولار الأمريكي‎.
19.1	‏ومع ضعف الدولار الأمريكي (واليورو) مقابل الفرنك السويسري خلال العام، انخفضت قيمة حيازات الاتحاد من العملات الأجنبية بمقدار ‎6,2 ‏مليون فرنك سويسري. وأدى ذلك إلى عائد سلبي وخسارة قدرها ‎1,6 ‏مليون فرنك سويسري في حيازات العملات الأجنبية. وفي نهاية العام، أظهر تحليلنا أن الاتحاد يحتفظ بسيولة نقدية واستثمارات بالدولار الأمريكي تبلغ حوالي ‎100,2 ‏مليون دولار أمريكي، في حين يحتاج الاتحاد إلى ‎21,5 ‏مليون دولار فقط لمطابقتها مع التزاماته بالدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، كان الاتحاد معرضاً بشكل كبير لمخاطر تقلبات العملة في نهاية الفترة المالية، وهو ما نعتبره متعارضاً مع الأهداف العامة للنظام المالي.
20.1	‏وفي تقريرنا عن البيانات المالية لعام ‎2022‏، نظرنا في المبادئ التوجيهية لاستثمارات الاتحاد ودور لجنة الخزانة.‎ ‏وبالنظر إلى الموارد النقدية للاتحاد، وجدنا أن الترتيبات الحالية ضعيفة وأوصينا باستعراض سياسة وعمليات الاستثمار للتأكد من أنها تجسد أفضل الممارسات وتحقق أفضل عائد على الموارد النقدية في نطاق تحمل المخاطر المتفق عليه، ويجب أن يتم ذلك من خلال المقارنة المرجعية والخبرة الخارجية. ‏وقَبِل الاتحاد هذه التوصية وشرع في استعراض السياسات المرتبطة بها.
21.1	‏‏ونظراَ للخسائر التي تكبدها الاتحاد في عام ‎2023‏، نعتبر أنه من المهم أن يتخذ الاتحاد خطوات عاجلة للحصول على مشورة استثمارية سليمة ومستقلة وخبيرة وأن يقوم بتحديث سياسته وعملياته وممارساته الاستثمارية. ومن المهم للغاية أن تقلل إدارة الخزانة من المخاطر غير الضرورية المرتبطة بتقلبات أسعار العملات.‎‎
إدارة المدينين
22.1	للحصول على مستويات مستقرة ويمكن التنبؤ بها من الموارد، من المهم أن يفي الأعضاء بالتزاماتهم بالكامل وفي الوقت المناسب. ‏وفي ‎31 ‏ديسمبر ‎2023‏، كان هناك ‎57,3 ‏مليون فرنك سويسري (‎53,9 ‏مليون فرنك سويسري في عام 2022) من الذمم المدينة المستحقة. ‏وكان معظمها من الأعضاء وظلت مستحقة لأكثر من ‎12 ‏شهراً. ‏ويشكل مستوى الذمم المدينة المستحقة عبئاً مالياً كبيراً على الموارد النقدية المتاحة للاتحاد لتمويل أنشطته الأساسية. ‏وكما أوضحنا في العام الماضي، يصدر الاتحاد الفواتير للأعضاء قبل ستة أشهر للمساعدة في إدارة تدفقاته النقدية.
23.1	إن استخدام الموارد النقدية المستقبلية لتلبية الطلبات النقدية الحالية لا يمثل ممارسة جيدة والقيام بذلك بشكل مستمر ليس طريقة مستدامة لتزويد الأنشطة بالموارد. ‏وينشأ عن ذلك خطر عدم توفر الموارد لتجديد تلك الأموال الموجودة لأغراض أخرى‎. ‏وما زلنا نلاحظ أن العمليات الحالية المتعلقة بميزانية الاتحاد لا تأخذ في الاعتبار الاتجاهات في الاستلام الفعلي للأموال، وبالتالي فهي تنطوي على مخاطر تخصيص موارد لن ترد في الواقع خلال هذه الفترة.
إدارة المشاريع
24.1	في عام ‎2023‏، أقر الاتحاد بإيرادات من خارج الميزانية بمبلغ ‎19,0 ‏مليون فرنك سويسري (‎18,0 مليون فرنك سويسري في عام 2022).‎ كما احتفظ بأموال خارجية للتنفيذ المستمر المشاريع يبلغ مجموعها ‎38,6 ‏مليون فرنك سويسري (‎38,8‏ مليون فرنك سويسري في عام 2022). وأظهرت بيانات الاتحاد أن لديه حوالي ‎340 ‏مشروعاً نشطاً في ‎31 ‏ديسمبر ‎2023. ‏وأظهر تحليلنا أن ‎80 ‏في المائة من النشاط كان في ‎30 ‏مشروعاً فقط وأن أكثر من ‎100 ‏مشروع لم يكن لها أي نشاط في عام ‎2023. و‎‎‏يدير الاتحاد العديد من المشاريع الصغيرة نسبياً، في حين يقوم أيضاً بتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تبدو غير نشطة. وبناءً على تجربتنا، قد تتطلب المشاريع الصغيرة جهداً إدارياً غير متناسب لإدارتها وتنفيذها، ويقل احتمال استرداد تكاليفها العامة بشكل كافٍ‎. ‏وفي حين ندرك أن المشاريع الصغيرة يمكن أن تحقق فوائد مهمة للأعضاء والجهات المانحة، ينبغي للاتحاد أن يأخذ في الاعتبار الفوائد من حيث التكلفة لهذا النوع من الأنشطة. ونعتزم تغطية نهج الاتحاد في إدارة المشاريع وتشغيله في مراجعتنا للبيانات المالية لعام ‎2024.
25.1	‏وكما ذكرنا آنفاً، فإن العديد من التعديلات المطلوب إدخالها على المشروع الأولي للبيانات المالية تتعلق بالأموال الخارجة عن الميزانية. وهذا مجال ينبغي أن يواصل الاتحاد التركيز عليه، بما في ذلك تنقية سجلاته المحاسبية وضمان امتثال محاسبة المشاريع لسياسات ومعايير إعداد التقارير.‎
26.1	‏لقد أكدت أعمال المراجعة التي قمنا بها أن الأنشطة متوافقة مع اتفاقات الجهات المانحة والولاية الأوسع للاتحاد، وبعد إدخال تعديلات عليها، عرضت بشكل صحيح من جميع النواحي المادية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام‎. ‏وتعد المحاسبة المتعلقة بالمشاريع مجالاً معقداً في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتعني المعايير الجديدة أنها ستخضع للتغيير خلال السنوات القادمة.‎ ‏وقد ناقشنا مع الأمانة أهمية التخطيط المبكر لهذا التغيير، والتفكير في كيفية صياغة اتفاقات المشاريع والجهات المانحة لضمان أن تجسد المحاسبة النوايا المحاسبية المنشودة للاتحاد وتقلل إلى أدنى حد من التعقيدات الإدارية.
استحقاقات الموظفين
27.1	في عام 2023‏، بلغ إجمالي نفقات الموظفين المبلغ عنها في البيانات المالية 150,7 مليون فرنك سويسري (‎153,5 ‏مليون فرنك سويسري في عام 2022)، وتمثل هذه النفقات 76,4 في المائة (78,0 ‏في المائة في عام 2022) من جميع النفقات خلال الفترة. ويحدد النظام الأساسي لموظفي الاتحاد شروط الخدمة والحقوق والواجبات والالتزامات الأساسية لموظفي الاتحاد. ويشمل ذلك الرواتب والبدلات ذات الصلة واستحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك النفاذ إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة والتأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة.
‏استحقاقات ما بعد انتهاء مدة الخدمة‎
28.1	أهم الالتزامات التي يعترف بها الاتحاد في بياناته المالية هي التزامات استحقاقات الموظفين. وتشمل هذه الالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة للموظف، واستحقاقات العودة إلى الوطن، والإجازات السنوية المتراكمة. وزاد إجمالي الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين هذه إلى 398,9 ‏مليون فرنك سويسري (‎‎368,4 ‏مليون فرنك سويسري في عام 2022).‎
29.1	يتم حساب التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة التي يبلغ مجموعها 375,3 ‏مليون فرنك سويسري (‎344,1 مليون فرنك سويسري في عام 2022) من جانب خبير إكتواري مستقل بناءً على البيانات والافتراضات الأساسية. ‎‎وهي تبيِّن قيمة الالتزامات التعاقدية للموظفين والمتقاعدين، في ‎31 ‏ديسمبر 2023‏، بالنسبة لمطالباتهم الأساسية المتوقعة في المستقبل.‎ ‏وتنشأ الحركة من سنة إلى سنة عن التغيرات في الافتراضات الإكتوارية بما في ذلك تلك المتعلقة بتكاليف المطالبات الطبية.‎
30.1	‏وبالنظر إلى ارتفاع مستوى التقدير والاجتهادات في التقييم، فإننا نعتبر ذلك خطراً كبيراً على عملية المراجعة. وإلى جانب مراجعة الضوابط المعمول بها على التقييم بما في ذلك تحقق الإدارة من صحة بيانات التعداد التي يستخدمها الخبير الإكتواري، فإننا ننظر في كيفية تحديد الإدارة أن الافتراضات المستخدمة معقولة ومناسبة.‎ ‏ونختبر صحة بيانات التعداد وننفذ إجراءات لكسب الحق في الاعتماد على خبير الإدارة. ويقوم فريقنا الإكتواري بتقييم الافتراضات والمنهجية المستخدمة للتأكد من أنها مناسبة وممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتتماشى مع مقارنات الصناعة.‎
31.1	ويحتفظ الاتحاد بحساب منفصل للأموال التي خصصها لتمويل التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة في المستقبل والتي بلغ مجموعها في ديسمبر ‎2022 ما يعادل 14 ‏مليون فرنك سويسري (‎14 ‏مليون فرنك سويسري في عام 2022). وقد تولدت هذه الأموال في المقام الأول عن طريق تحويلات من حساب الاحتياطي. وعلى الرغم من ذلك، هناك التزامات كبيرة غير ممولة تبلغ حوالي 360 مليون فرنك سويسري. وهذه الالتزامات غير الممولة شائعة داخل منظومة الأمم المتحدة، ولكن يظل من المهم للأعضاء أن يحددوا ويوافقوا بانتظام على الطريقة التي يرغبون في التخطيط بها لتمويل التزامات الخطة هذه، ولا سيما تلك التي تنشأ بسبب التمويل من خارج الميزانية.‎
32.1	‏وفي ورقة المجلس، الوثيقة ‎C24/46‏، تقدم الأمينة العامة معلومات محدَّثة عن حالة الالتزامات وكيفية إدارة التمويل حالياً بالإضافة إلى تحديث للتطورات على مستوى المنظومة. ‏وتظل الالتزامات غير الممولة أهم المخاطر المالية التي يواجهها الاتحاد وينبغي للأعضاء أن يستعرضوا بانتظام الترتيبات الحالية لتقديم الخدمات والتأكد من أن استراتيجية تمويل التكاليف والالتزامات تظل الأنسب لظروف الاتحاد. ‏وفي هذا الصدد، قد يرغب المجلس في النظر فيما إذا كانت هناك أموال فائضة في احتياطيات أخرى، مثل صندوق التأمينات لموظفي الاتحاد الذي لاحظنا أن نشاطه محدود ولكنه يمثل رصيداً مشتركاً قدره ‎6,5 ‏مليون فرنك سويسري. وينبغي للإدارة أن تنظر فيما إذا كان من المناسب الحصول على تفويض من الأعضاء لإعادة تخصيص هذه الأموال لزيادة مستوى تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة.
33.1	وأبرز العوامل التي أثرت في تقييم الالتزام هي الافتراضات الإكتوارية التي أدت إلى زيادة الالتزام بمقدار 19,5 ‏مليون فرنك سويسري (الشكل ‎2). ‏وهي تشمل:
	‏خسارة بقيمة 24,7 ‏مليون فرنك سويسري نتيجة للتغييرات في الافتراضات المالية. وتغطي تحديثات للافتراضات مثل معدلات الخصم والتضخم والاتجاهات الطبية‎. ويتعلق الكسب هنا أساساً بانخفاض معدل الخصم من ‎2,5 ‏في المائة إلى 1,9 في المائة مما يزيد من الالتزامات الإجمالية.‎ ‏ويستخدم الاتحاد نهج منحنى العائد المرجح للتدفقات النقدية، الذي يبيِّن التدفقات النقدية المتوقعة للخطة الأساسية والتعرض المقدَّر لمخاطر تقلب العملات.‎
	‏مكاسب بقيمة 574 000 فرنك سويسري نتيجة للتغيرات في الافتراضات الديموغرافية. ونتيجة لذلك، لم تطرأ تغييرات كبيرة على الافتراضات الجغرافية خلال هذه الفترة.
	مكاسب بقيمة 4,6 ‏مليون فرنك سويسري نتيجة للتغييرات في الخبرة. وتغطي التعديلات المطلوبة بسبب الفرق بين الافتراضات المقدَمة والنتائج الفعلية‎، وتنشأ أساساً من تحديث بيانات التعداد المستخدمة في التقييم.
	الشكل 2

	تطور الالتزام بالاستحقاقات المحددة بعد انتهاء مدة الخدمة

	
	2023
	2022
	2021

	الالتزام بالاستحقاقات المحددة في 1 يناير
	344 102
	545 636
	631 870

	تكلفة الفائدة
	8 489
	2 703
	1 254

	تكلفة الخدمة الحالية
	10 165
	19 685
	25 171

	المساهمة المدفوعة
	7 009–
	8 412–
	9 160–

	‏تغييرات الافتراضات الإكتوارية‎
	19 524–
	215 510–
	103 499–

	الالتزام المحدد بالاستحقاقات في 31 ديسمبر
	375 271
	344 102
	545 636

	المصدر البيانات المالية للاتحاد


تكاليف المطالبات المالية
34.1	الالتزامات الأساسية للاتحاد هي المطالبات المتوقعة التي ستقدَّم في المستقبل، والتي اكتسبها الموظفون والموظفون السابقون ومن يعولونهم من خدمتهم السابقة في المنظمة.‎‎ ‏وعند وضع التقدير، يضع الخبير الإكتواري للاتحاد تكاليف المطالبات المتوقعة لكل مطالبة في كل عمر والتي تمكن رؤيتها في الملاحظة ‎2.1.17 ‏بشأن البيانات المالية‎.
	الشكل 3

	تكاليف المطالبات الطبية

	الفئة العمرية
	2023 تكلفة المطالبة (بالفرنك السويسري)
	2022 تكلفة المطالبة (بالفرنك السويسري)

	50
	3 226
	3 138

	55
	4 038
	3 928

	60
	5 063
	4 925

	65
	6 357
	6 184

	70
	7 995
	7 777

	75
	10 074
	9 800

	المصدر: ‏البيانات المالية للاتحاد وتقارير التقييم الخاصة بالمعيار ‎IPSAS 39 ‏للتأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة (‎ASHI).


35.1	أجرى الخبير الإكتواري للاتحاد دراسة في عام ‎2018 باستخدام تجربة تكاليف المطالبات الفعلية للاتحاد بين عامي ‎2015 ‏و‎2017‏، وكان ذلك قبل الانضمام إلى جمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة (‎UNSMIS). ‏واستُعملت هذه المعلومات لإنشاء ملف تعريف للمطالبات المتوقعة في كل عمر يتراوح بين ‎50 ‏و‎90 ‏سنة.‎
36.1	ومثلما ذكرنا في تقرير العام السابق، عُدلت افتراضات تكلفة المطالبات الطبية في ضوء الخبرة المكتسبة من الفترة ‎2022-2020‏، بعد أن بدأ الاتحاد المشاركة في جمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة(UNSMIS). وبالنسبة لعام ‎2023‏، يُعدّل افتراض تكلفة المطالبات الطبية وفق تضخم تكاليف العناية الطبية المتوقَّع حتى تاريخ القياس.‎
37.1	نظراً للتغييرات في الخطة، ولا سيما الانتقال إلى جمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة والتغييرات العامة في اتجاهات الرعاية الصحية العالمية (لا سيما بسبب جائحة كوفيد-‎19)‏، أوصينا في تقريرنا لعام 2022 أن يقوم الاتحاد بدراسة جديدة كاملة لتكلفة المطالبات الطبية لتحديث الملف ودعم تقييماته المستقبلية‎، وتؤجل الأمانة، في ردها، اتخاذ إجراءات بشأن ذلك حتى عام ‎2025 ‏على الأقل. ومن وجهة نظرنا، ينبغي إجراء دراسة كاملة للتجربة بصورة منتظمة، ويفضل أن تكون على أساس دورة مدتها ثلاث سنوات ما لم يكن هناك مبرر قوي لتمديدها. ونكرر توصيتنا السابقة ونقترح أن يتناول الاتحاد هذه المسألة في تقييم عام ‎2024.
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
38.1	الاتحاد منتسب كمنظمة عضو في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (‎UNJSPF) ‏من خلال موظفيه. ولكن بما أن نظام المعاشات التقاعدية لا يستطيع أن يحدد بدقة تقديراً موثوقاً للمخاطر المقابلة التي تتحملها كل منظمة مشاركة، فلا تظهر أي التزامات إكتوارية لنظام المعاشات التقاعدية في البيانات المالية للاتحاد.‎
39.1	ترد في الملاحظة ‎3.17 ‏المتعلقة بالبيانات المالية خصائص خطة المعاشات التقاعدية للأمم المتحدة، ويتسق هذا الإفصاح عبر العديد من المنظمات المشاركة. وفي آخر موعد إكتواري، وهو ‎31 ‏ديسمبر ‎2021‏، خلص الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى عدم وجود شرط يقضي بتسديد مدفوعات العجز بموجب المادة ‎26 ‏من النظام الأساسي للصندوق، حيث تحسنت نسبة تمويله منذ تقريره الإكتواري الأخير إلى ‎117 ‏في المائة (107,1 في المائة في عام 2019). وإذا تغير هذا الوضع في المستقبل، سيتعين على الاتحاد وغيره من الكيانات الأخرى المشاركة في منظومة الأمم المتحدة تقديم مدفوعات لسد العجز. ويمثل هذا الوضع خطراً مالياً محتملاً على المنظمة في المستقبل يحتاج إلى مواصلة تتبعه.‎
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الجزء الثاني
[bookmark: _Toc168584600]الإدارة والرقابة الداخلية
خلفية
40.1	كما أفدنا العام الماضي، تشكل الإدارة والرقابة الداخلية الفعالتان جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تقديم ضمانات إلى الأعضاء بشأن استخدام الموارد. وحسبما أوضحت الأمينة العامة في بيان الرقابة الداخلية الذي قدمته في عام 2023، يجري إدخال تغييرات جوهرية على ترتيبات الإشراف والرقابة. وبصفة عامة، لقد شهد عام 2023 تقدماً في وضع خطط وخرائط طرق للتحسين، وسيشهد عام 2024 عمليات توظيف وتعديلات سياساتية وغيرها من الأعمال التمكينية الرامية إلى إحراز تقدم في تنفيذ هذه الخطط وإلى إدماجها في العمليات.
[bookmark: _Hlk168501870]41.1	ووفقاً لما أبرزه بيان الرقابة الداخلية، يشكل إطار الرقابة الداخلية الذي أنشأته لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي (COSO) أساس البيئة الرقابية الرئيسي. ويستند هذا الإطار إلى مفهوم النموذج الثلاثي الخطوط، أي إلى المهام المتعلقة بملكية الضوابط الرقابية وإعمالها، والمهام والعمليات المساهمة في مراقبة الامتثال وعمل الضوابط الرقابية ومراقبة المخاطر، والمهام التي تضمن بكيفيةٍ مستقلة تنفيذ هذه العمليات. وإجمالاً، نرحب بتحسن مستوى الشفافية في بيان الرقابة الداخلية، الذي يقدم تقييماً صريحاً للبيئة الرقابية الداخلية والتحسينات المعتزم تنفيذها، بما يشمل مجالات من قبيل إدارة المخاطر، والإدارة القائمة على النتائج، والأنشطة الرقابية.
إطار الرقابة وعمله: عمليات الخط الأول
42.1	لم تكشف أعمال مراجعة الحسابات التي أنجزناها حتى هذا التاريخ عن أي أوجه قصور رقابية جوهرية تتعلق بإطار الرقابة أو عمله. وقد لاحظنا جوانب يمكن تحسينها، ونتفق مع النتائج التي انتهت إليها وحدة الرقابة فيما يتعلق بضرورة تعزيز الضوابط الرقابية على المشتريات. وبوجه عام، تسنح فرص كبيرة لإعادة النظر في عمليات الخط الأول وتحسينها. فالنهج الرقابي المعتمد في الوقت الحاضر غير متناسب مع مقتضى الحال وغير قائم على تقييم للمخاطر.
43.1	ومن الممكن رفع كفاءة عمليات الأعمال وزيادة تناسبها مع مقتضيات الأحوال وضمان وضوح ملكية عمليات الأعمال. ونرى من خبرتنا أن مفهوم ’مالك عملية الأعمال‘ بدائيٌ داخل الاتحاد، وأن دوره ومسؤولياته ومساءلته عن مستوى الامتثال جوانب ينبغي أن تُولى اهتمام وتركيز في إطار برنامج التحول.
44.1	ومن الممارسات الرشيدة التي يمكن اتباعها في هذا السياق تحديد سلاسل المعاملات الكثيفة في العمليات وإجراء استعراض شامل لعملية الأعمال، بحيث تُقيَّم بمعايير مستوى المخاطر والتكلفة والزمن. ومن خبرتنا، نرى إمكانية رفع كفاءة العمليات وضمان تناسب الضوابط الرقابية مع القيمة المتمثلة في المخاطر والمعاملات. إذ سيمكِّن ذلك مالكي العمليات من تحسين تركيزهم على العمليات المرتفعة المخاطر.
اللوائح المالية
45.1	تمثل اللوائح المالية حجز الأساس للبيئة الرقابية المالية الداخلية، وقد أُنشئت ضوابط رقابية داخلية عديدة لضمان استمرار الامتثال لمقتضيات اللوائح. واقترحت الأمانة على مجلس الاتحاد، عن طريق فريق العمل التابع له المعني بالموارد المالية والبشرية، مجموعةً متواضعة من التغييرات لبعض مواد اللوائح المالية القائمة بهدف تحديث اللوائح لتشمل الممارسات الحالية. فعلى سبيل المثال، تُبين التغييرات المقترحة التغيرات الناجمة عن توقف حدث تيليكوم للاتحاد وتقدم إلى الاتحاد مفهوم المحاسبة المالية. ونرى أن أياً من التغييرات المقترحة لا يُضعف البيئة الرقابية القائمة.
46.1	بيد أننا نتحرى سبل تعزيز السياسات والممارسات المتصلة باللوائح المالية، وإدماجها في العمليات، كما يتضح، مثلاً، من ضرورة تحديث سياسات الاستثمار. وفي إطار أعمالنا المتعلقة بالكشوف المالية، ناقشنا أيضاً مع الإدارة ضرورة وضع سياسات أكثر تحديداً بشأن الافتراضات المستنَد إليها في تقييم الالتزام المتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (ASHI). وإضافةً إلى التغييرات المقترحة حالياً، نرى أن من المجدي مستقبلاً إعادة النظر في أُسس اللوائح المالية بدرجة أكبر لضمان تواؤمها التام مع الممارسات الفضلى ودعمها النُهُج الحديثة لتخطيط الموارد وتعبئتها. كما ينبغي أن تشمل اللوائح المالية مجالات مهمة من قبيل الشراكة في العمل. وبالنظر إلى اتساع نطاق حافظة المشاريع في اللوائح الحالية، لا تبين اللوائح واقع الأساليب المتبعة حالياً لتنفيذ المشاريع تبياناً تاماً.
47.1	واستعراض اللوائح المالية ينبغي أن يكون عملية منتظمة، لضمان استمرار ملاءمتها للغرض منها، وبيان هيكل الاتحاد وأنشطته والنُهُج المستقبلية المعتزم اعتمادها كالتركيز على إطار المساءلة وعلى زيادة هيكلة إطار الإدارة القائمة على النتائج. ومن المجدي بحسب خبرتنا، ورهناً بموافقة مجلس الاتحاد على اللوائح المالية بصيغتها المراجَعة، إجراء استعراض نقدي لهذه اللوائح بعد العام الأول من إعمالها، لإتاحة الفرصة لمعالجة ما قد يتبين فيها من أوجه إغفال أو عدم وضوح لا يُستهان بها. ويمكن تضمين هذا الاستعراض ملاحظاتنا بشأن الجوانب الممكن تحسينها.
الامتثال والمخاطر: الخط الثاني
48.1	كما أفدنا العام الماضي، عادةً ما يتضمن الخط الرقابي الثاني نشاط مراقبة الامتثال، بغرض دعم مالكي العمليات في استعراض ومراقبة عمل الضوابط الرقابية الرئيسية التي يُديرها الخط الأول. ويشمل ذلك استخدام أدوات تحليل البيانات وغير ذلك من نُهُج تقديم التقارير الاستثنائية. ويعترف إطار المساءلة بالحاجة إلى انتهاج نَهج أكثر شمولية لمراقبة الجودة، فإنشاء نظم شاملة تقدم هذا الضمان أهم عنصر من عناصر الخط الرقابي الثاني. وقد وُضعت ترتيبات لتقديم خطابات ضمان ولإجراء تقييمات ذاتية لمستوى امتثال المسؤولين المنتخَبين وكبار المديرين المعنيين. غير أننا ما زلنا نلاحظ نقصاً حالياً في الأدلة الموضوعية اللازمة لدعم تقييم البيئة الرقابية ولتقديم ضمانات جوهرية، بالتالي، بشفافية بيان الرقابة الداخلية.
كشف الاحتيال ومنعه
49.1	لقد تعرض الاتحاد الدولي للاتصالات للاحتيال وشهد حالات سوء ممارسة أسفرا عن تكبيده خسائر مالية. ويعتمد الاتحاد حالياً نهجاً تفاعلياً إلى حد كبير لمنع الاحتيال وكشفه، بناءً على الحالات المبلَّغ عنها. وبالنظر إلى سابقة الاحتيال وإلى التزام الأمينة العامة بتعزيز النظام الرقابي، نوصي بأن يُعيد الاتحاد النظر في تقييمه لخطر الاحتيال وفي سياساته الأوسع نطاقاً. فقد أجرى الاتحاد آخر تقييم لخطر الاحتيال في عام 2016. ومما لا غنى عنه لحماية الاتحاد وردع جريمة الاحتيال وكشفها اعتماد نهج منهجي لتقييم خطر الاحتيال وجودة تدابير تخفيفه. وينبغي أن يصحب ذلك التدريب وإذكاء الوعي الشاملان. وينبغي أن يشمل هذان النشاطان، تحديداً، المكاتب الخارجية، ويُبينا حالات ارتفاع خطر الاحتيال الأخيرة في المنطقة المعنية. فمن شأن ذلك أن يُفيد في توطيد ثقافة الوعي بجريمة الاحتيال.
50.1	 ينبغي أن يتضمن تقييم خطر الاحتيال إيلاء اعتبار للمبدأ 8 – ’تقييم خطر الاحتيال‘، الذي أرسته لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي (COSO)، ويغطي الجوانب الأربعة الرئيسية لخطر الاحتيال الذي قد تكون أي منظمة عرضةً له. كما ينبغي أن يبين الاتجاهات والمخاطر المشمولة بالبيانات المتاحة عن حالات الاحتيال ونشاط التحقيق، التي تشير في رأينا إلى ارتفاع مستوى المخاطر في أنشطة العمليات الخارجة عن الميزانية المنفذة خارج المقر. إذ ينبغي أن يكون تعريف الاحتيال أوسع من الجوانب المشمولة بالتقييم السابق، ويتضمن إيلاء اعتبار للعناصر التالية:
	الإبلاغ الاحتيالي: المراد بذلك إعادة النظر في الترتيبات الرامية إلى ضمان أن تكون التقارير المالية الداخلية والخارجية موضوعية وخاضعة لصرامة مراقبة الجودة ومعزَّزة بثقافة الأمانة وعدم التحيز في الإبلاغ؛
	صون الأصول: أي الاحتفاظ بالأصول المالية والأصول المعلوماتية المتعلقة بالممتلكات والمعدات والملكية الفكرية والبيانات وصونها والتحكم فيها بكيفية مؤمَّنة؛
	الفساد: أي كفاية السياسات والعمليات لتحديد وردع خطر الفساد في الأنشطة والعمليات وفي المعاملات مع المتعاقدين من الباطن ومقدمي الخدمات الذين يستعين بهم الاتحاد، وللتصدي لتبعاته. وينبغي أن يتلقى الموظفون التدريب الكافي ليؤدوا دورهم في دعم ثقافة عدم التهاون مطلقاً؛
	تجاوزات الإدارة: أي أن تستخدم الإدارة أسلوباً مناسباً لتشجيع ثقافة الأمانة في الإبلاغ بهدف تأطير عملية صنع القرار السليم ودرء خطر تقديم المعلومات على نحو خاطئ أو بتحيز.
51.1	وتَعتبر الجهات المانحة عند اتخاذها قرار الدخول في شراكات مع المنظمة أن قوة التزام المنظمة بمنع الاحتيال واعتماد سياسة عدم التهاون مطلقاً مع الأنشطة الاحتيالية مؤشران لنضج المنظمة. كما أن سقفَ توقعات الأعضاء عالٍ في ضوء الحالات السابقة، والأمينة العامة أكدت أهمية تعزيز ثقافة السلوك القويم. وتُعيد الأمانة حالياً النظر في سياساتها المتعلقة بإجراء التحقيقات والحماية من التعرض للانتقام ومكافحة التحرش، وتُعيد صياغتها. ونرى أن من المهم عند إدخال تعديلات على السياسات الحالية المعتمدة في هذه المجالات الرئيسية مقارنة هذه السياسات بالممارسات الفضلى والإبلاغ بالتغييرات عن طريق اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، لضمان خضوع السياسات لتدقيق خارجي فعال وموضوعي. وعند تدشين هذه السياسات المراجَعة، ينبغي التركيز على أن يقترن بها تقديم التدريب.
52.1	وكما هو الحال في منظمات دولية عديدة، نرجِّحُ وجود نقص في الإبلاغ بحالات الاحتيال. وهذه مشكلة يوجِّه فريقُ المراجعين الخارجيين لحسابات الأمم المتحدة دوماً انتباه مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة إليها. وينبغي للأمانة أن تذكِر الموظفين دائماً بمسؤولياتهم وباستخدام القنوات المناسبة للإبلاغ بالادعاءات ودواعي القلق في الإطار الذي يحميهم من التعرض للانتقام. وقد لاحظنا أن وظيفة أمين المظالم المستقل داخل الاتحاد شاغرة حالياً، ونشجع الأمانة على الانتهاء من وضع الترتيبات الملائمة لتفعيل هذه الخدمة بأسرع ما يمكن عملياً. فوجود أمين مظالم خارجي كفء يشكل حمايةً إضافية تضمن سير الإجراءات القضائية الداخلية بعدالة وموضوعية، بما يطمئن الأعضاء والأمينة العامة والموظفين.
ينبغي للاتحاد الاضطلاع بما يلي:
التوصية 1: أن يُجري تقييماً منهجياً جديداً لمستوى تعرضه لخطر الاحتيال في جميع أذرعه وينظر في مدى كفاية تركيز الأنشطة الرقابية الحالية على تخفيف المخاطر التي حُددت.
رد الإدارة: يقبل الاتحاد الدولي للاتصالات هذه التوصية وسيُدمجها في تخطيطه الرقابي لعام 2025.
التوصية 2: أ ) أن يضمن تقييم الاستعراض الذي يُجريه حالياً لسياسات مكافحة الاحتيال والحماية من التعرض للانتقام بمعايير الممارسات الفضلى، ويُخضعه لتدقيق اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)؛ وب) أن يدعم ترتيباته القضائية الداخلية بإقرار عمليات أمانة مظالم مستقلة مناسبة.
رد الإدارة: يقبل الاتحاد الدولي للاتصالات هذه التوصية وسيضمن سلامة استعراض السياسات والإجراءات المتعلقة بالموضوع. وسينفَّذ ذلك بالتشاور مع اللجنة الاستشارية IMAC. وما زالت الإدارة تعمل بالفعل من أجل استعراض النظام القضائي الداخلي للاتحاد. وستُنهي إدارة الاتحاد أعمالها بإنشاء خدمة لأمين المظالم في وقت لاحق من عام 2024.
إدارة المخاطر
53.1	إن الغرض من عملية إدارة المخاطر تحديد المخاطر التي قد تؤثر على المنظمة وعلى تحقيق أهدافها تأثيراً ضاراً، ودراستها، وتخفيفها، على نحو منهجي. وإجراء عملية منهجية لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) إنما يبعث على الثقة في إدارة المخاطر، ويفتح طريقاً واضحاً نحو إعلاء جدية المخاطر التي يلزم توجيه الانتباه إليها وتقتضي زيادة الانخراط في إدارتها وزيادة مراقبتها من قبل الإدارة العليا. وسلامة عملية إدارة المخاطر يمكن أن تعزز المساءلة وتدعم رفع كفاءة استخدام الموارد.
54.1	وقد استحدث الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2020 سياسته لإدارة المخاطر المؤسسية، والتزم بمراجعتها في عام 2024 لبيان التغيرات الهيكلية الناشئة عن إطار المساءلة، ومقتضى تعزيز الخطوط الثلاثة، والجديد في استعداده للمخاطرة. إضافةً إلى ذلك، فقد سلَّطت الأمانة الضوء على ضرورة أن تبين عملية إدارة المخاطر الأهداف الأساسية للأعمال. وفي رأينا، إن عمليات الاتحاد الحالية لإدارة المخاطر المؤسسية غير ناضجة بما فيه الكفاية، والضرورة تستدعي إدماج ثقافة إدارة المخاطر في عمليات الأعمال. ولا نرى أن إدارة المخاطر تدعم عملية اتخاذ القرار أو تمثل تقييماً كاملاً ومنهجياً للمخاطر التي قد تتعرض لها المنظمة.
الرقابة والضمان: الخط الثالث
55.1	أعدَّت الأمانة مشروعَ ميثاق للعمل الرقابي يضم المهام الرقابية الرئيسية التي تشكل الخط الرقابي الثالث. ويغطي مشروع الميثاق جميع السمات الرقابية الرئيسية التي نتوقعها. وعند إدماج هذا الميثاق في العمليات، سيكون من المهم استعراض مدى فعاليته بعد العام الأول من إعماله. ويتطرق مشروع الميثاق إلى العديد من الجوانب التي سلطنا الضوء عليها في التقرير المرحلي الذي قدمناه إلى المجلس، ومنها إعادة تسمية هذه الوظيفة بترقيتها إلى مستوى مدير، وتحقيق التآزر بدمج الأنشطة الرقابية تحت هذا المسمى الوظيفي. وقد لاحظنا أن الاتحاد حدد مدة شغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة بخمس سنوات، تماشياً مع الممارسة الرشيدة في هذا السياق. ويقدم مشروع الميثاق ضمانات الامتثال للمعايير الملائمة، والتدابير الوقائية اللازمة لضمان الاستقلال.
56.1	وسيكون من السمات الرئيسية لوحدة الرقابة الجديدة ضمان التركيز على مفهومي المخاطر والأهمية النسبية. فمن المهم تأطير خطط الأعمال بالتحسينات المعتزم تنفيذها في مجالي إدارة المخاطر المؤسسية والامتثال، لضمان أن تكون أعمال الوحدة متناسبة التركيز مع مقتضى الحال وأن ينصب تركيزها على معالجة أهم المخاطر. وعند تخطيط الأعمال، سيكون من المهم ضمان وجود خريطة ضمانات واضحة لتحديد أي ثغرات رقابية. وعند تخطيط أعمال مراجعة الحسابات، ستحتاج الوحدة الجديدة أيضاً لأن تواصل تقييم المهارات والقدرات المتاحة لديها بهدف معالجة المخاطر المحددة، بما في ذلك في مجالات من قبيل التحقيقات. وسيقتضي بعض المجالات مساهمات المتخصصين، كمخاطر تكنولوجيا المعلومات (IT) والمخاطر الأمنية السيبرانية ومخاطر قطاع الإنشاءات، والوقوف على كيفية الوفاء بالاحتياجات الضمانية في هذه التخصصات. وبصفة أعم، من الملائم بحث أفضل السبل التي يمكن بها للرقابة الداخلية أن تلبي احتياجات الاتحاد الضمانية العامة، وكيفية تنفيذها بفعالية من حيث التكلفة، بما يشمل الاستعانة باستشارات خارجية.
57.1	وسيكون من المهم أيضاً لوحدة الرقابة أن تراقب إعداد أنشطة الخط الرقابي الثاني ومدى فعاليتها. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تشكل أنشطة مراقبة الامتثال هذه مصدراً قيماً للبيانات يساعد في إرشاد عمليات تقييم المخاطر التي يسترشد بها الاتحاد في خطط أعماله. وإجمالاً، ينبغي أن تقدم التحسينات المعتزم تنفيذها مجموعة من الأدلة تسهم في دعم الضمانات المقدمة في بيان الرقابة الداخلية وإثبات صحتها. إذ ينبغي، في رأينا، أن تقدم وحدة الرقابة ضمانات كافية بخصوص عمل الضوابط الرقابية لتُتيح إصدار رأي سنوي في هذا الشأن.
[bookmark: _Toc168584601]58.1	وسيتوقف مدى فعالية جميع الترتيبات المقترحة في مشروع ميثاق العمل الرقابي على مدى كفاية وجودة الموارد المرصودة لتنفيذها. وفي هذا الصدد، فإلى جانب الرقابة التي تباشرها اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة، نرى أن قطع التزام بإجراء تقييم خارجي للجودة في السنوات الأولى من تنفيذ هذه الترتيبات سيسهم في تطوير وحدة الرقابة الجديدة. وهي مسألة بالغة الأهمية في جوانب من قبيل مهمة التقييم، التي ستصبح تخصصاً جوهرياً جديداً داخل الاتحاد الدولي للاتصالات. ونحن نؤيد الالتزام بنهج التقييم الذي يركز على المخاطر ونعتبره مكوناً أساسياً من مكونات الرقابة لطمأنه الأعضاء بفعالية عمليات الاتحاد. وسيكون مصدراً قيماً أيضاً للتعلم يساعد الإدارة في تكييف هذه العمليات. وما لدى الاتحاد في الوقت الحاضر من ضمانات موضوعية بفعالية أنشطته محدود ليُسترشد به في تحسين الأداء.
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1.59	التزمت الأمينة العامة، في دورة المجلس المعقودة في يونيو 2023، بتنفيذ برنامج تحول الاتحاد. وفي التقرير الذي قدمناه إلى المجلس في هذا الاجتماع، سلطنا الضوء على أهمية تحديد نموذج تشغيلي مستهدف؛ وضرورة إنشاء وحدة مخصصة لدعم وتنسيق إدارة المشاريع وإعداد التقارير؛ وتحديد ضمانات فعالة وترتيبات إدارية تكون موضوعية ومستقلة ومتخصصة.
1.60	وبدأت الأمينة العامة وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ برنامج التحول، وقد حددتها في إطار خارطة طريق (C24/73). وتحدد خارطة الطريق هذه الرؤية المتعلقة بنشاط التحول المزمع تنفيذه بين يوليو 2024 وديسمبر 2027. ويشمل النشاط المقرر مجالات مهمة من الوظائف التمكينية للأمانة العامة، مع إدخال تحسينات مقررة على صعيد الإدارة والأنظمة والعمليات والموظفين والثقافة، واستخدام الموارد على النحو الأمثل. وتمثل المبادرة مجموعة من التحسينات البسيطة، بدلاً من تغيير أسلوب تقديم الخدمات، على الرغم من أن ذلك لا يزال قيد النظر. ويجري حالياً وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم المحرز في المبادرات المقررة، وجدول زمني إرشادي لتنفيذها.
61.1	وفي الفترة المشمولة بالمراجعة، كانت خطط التحول في بداياتها، وكانت تُجرى التعيينات في فريق التحول وتُتخذ الترتيبات الإدارية. وتعكف الأمانة حالياً على تحديد تفاصيل تنفيذ الخطة وعلى صياغة الآليات التي ستستخدم للإشراف على نشاط التحول وتقديم التقارير بشأنه. وهناك حالياً 89 ناتجاً مقرراً بلوغه، وسيتضمن كل من هذه النواتج أنشطة وإجراءات إضافية ضرورية لتحقيق النتيجة. ومجموع الإجراءات المقررة مهمة وطموحة، وتتيح فرصاً للتحسين وتحقيق الكفاءة والفعالية إذا ما اتُّبعت جيداً. وهناك التزام بقياس خطوط الأساس لإظهار التحسينات.
62.1	ولتحقيق التحول بشكل ناجح، ينبغي تكريس ما يكفي من الخبرة والموارد المالية لتحقيق النتائج المرجوة. واتُّبعت في العديد من الأنشطة المقررة الأساليب التي تتبعها الإدارة عادة للتخطيط وتدبير الموارد. واقتصرت الموارد التي ستخصص في عام 2024 لهذه الأنشطة تحديداً على 1,3 مليون فرنك سويسري، ونعتبر أن هذا المبلغ منخفض بالنسبة لخطة بهذا الطموح. وينبغي للأمانة أن تقيّم المخاطر التي تواجهها الخطة وأن تسعى إلى ضمان تحديد أولويات أنشطة التحول بشكل واضح. وستظهر في بعض المجالات العوائد المحققة من الموارد المستثمرة بشكل أوضح، ومن المهم أن تتم صياغتها بوضوح لضمان تعظيم الفرص. وسيكتسي ذلك أهمية خاصة في مجالي تكنولوجيا المعلومات واستحداث الأنظمة، مما سيتطلب تخصيص المزيد من الاستثمارات المحددة. ولم تحدد الأمانة في الوقت الحاضر مجمل تكاليف المبادرات المقرر اتخاذها.
63.1	وينبغي للأمانة أن تقيّم العلاقات المتبادلة بين مختلف عناصر البرنامج، وأن تواصل التفكير على نطاق أوسع في فرص استغلال الأساليب الأخرى المتبعة لأداء الوظائف، مثل الاستعانة بمصادر خارجية وإقامة الشراكات والخدمات المشترَكة العاملة في مواقع أقل تكلفة. وينبغي أن تسهل مبادرات التغيير زيادة التركيز على الابتكار وتشجيع الموظفين على استكشاف الأفكار والإجراءات والتكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن تبسط العمليات وتحسن الكفاءة.
64.1	وفي حين قد يستفاد من تقبل الموظفين لدفع عجلة التغيير داخلياً، هناك مخاطر سلبية ناجمة عن التفكير الانعزالي والجماعي وعن ضياع الفرصة المتاحة للتصدي للوضع الراهن. ونعتقد أن هناك فرصاً للاستفادة من وجهات نظر وتسهيلات خارجية. ومن شأن المدخلات الموضوعية والمستقلة الرامية إلى إرشاد خطط التحول أن تساعد في التحقق من صحة هذا النهج، وضمان استكشاف الفرص المتاحة، وتوفير قدر أكبر من الضمانات للأمينة العامة بشأن تحقيق أهدافها. ويمكن أن يشمل ذلك الخبرة في إدارة التغيير لتوفير وجهات نظر موضوعية، وتحدي الأعراف القائمة، والبحث عن فرص لتبسيط أسلوب العمل. ونواصل تشجيع التحدي الموضوعي الذي ينطوي عليه التحول وضمان التقدم المحرز في المبادرة.
65.1	 وفي كثير من المجالات، قد تتطلب التغييرات تغييراً كبيراً في الثقافة التنظيمية. وفي الاتحاد، يُعتبر حجم هذه التغييرات غير عادي، ولذلك ينبغي للإدارة أن تخطط لمواجهة مخاطر الخمول الثقافي. وسيكون من المهم التخطيط لإجراء أنشطة ترمي إلى دعم الموظفين في تنفيذ التغييرات ودمجها. وسيشمل ذلك توجيه رسائل واضحة، ودعم الموظفين وتدريبهم، وقياس مشاركتهم من خلال استقصاءات منتظمة لتحديد مجالات الاهتمام. وتتيح خطة التحول فرصاً كبيرةً للاتحاد لتعزيز وتحسين كفاءته وفعاليته. وسنواصل استعراض التقدم الذي أحرزته الإدارة بشأن هذه المبادرة إضافة إلى ولايتنا المعنية بتقديم ملاحظات لدعم الاتحاد في تحقيق التغيير على نحو فعال ومفيد.
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خلفية
1.66	يدرك الاتحاد أن مبنى فارامبيه الحالي قد وصل إلى نهاية عمره، وأن هناك حاجة إلى مبنى جديد لتلبية احتياجات الاتحاد المستمرة. وفي دورة المجلس المعقودة في يونيو 2023، أفادت الأمينة العامة بأن التكلفة الإجمالية للمشروع ستتجاوز التمويل المتاح. وبعد اجتماعات فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية في أكتوبر 2023 ويناير 2024، طُلب من الأمانة إعادة تقييم المشروع الحالي.
1.67	وشارك مجلس الإدارة ولجنة التوجيه المعنية بالمشروع والفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG) في وضع مبادئ توجيهية لإعادة تصميمه. وتمثلت المبادئ الرئيسية في أن يفي المشروع بالغرض وأن يلائم المستقبل وأن يفي بالمتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات المتعلقة بالمبنى الجديد. وأجري استعراض للنطاق الأولي، ونظراً إلى الميزانية المتاحة، حُدد تصميم بديل للمشروع. ويهدف ذلك إلى تلبية احتياجات الاتحاد من خلال إدراج مساحات للمؤتمرات وللمكاتب، إلى جانب المساحات المشتركة التي تشمل مطعماً وصالة للمندوبين.
1.68	وتقدر الأمانة إمكانية تنفيذ المشروع المنقح بتمويل يصل إلى 172,7 مليون فرنك سويسري كأقصى حد، بما يشمل الأموال المقدمة من الجهات الراعية والبالغة 18 مليون فرنك سويسري والتي لا يمكن ضمانها إلى أن توافق الجهات الراعية المعنية على التصميم المنقح. ويرد المقترح الجديد في وثيقة المجلس C24/7 ، مشفوعاً بجدول زمني إرشادي لكامل عملية التنفيذ التي يُزمع استكمالها بحلول عام 2031.
إعداد التقارير المالية
1.69	تتضمن الملاحظة 27 الواردة في البيانات المالية تقييم الأمانة للأثر المحتمل للقرارات المتخذة على القيمة الدفترية للتكاليف المقيدة للمبنى الجديد. وتمثل هذه "الأصول قيد الإنشاء" العنصر المقيّد للتصميم وما يرتبط به من أعمال منجزة حتى الآن. وقد تتأثر قيمة هذه الأعمال بالقرارات التي سيتخذها المجلس في اجتماعاته المعقودة في يونيو 2024. ولذلك يتعين تحديث عمليات إقرار الذمة المالية لتحديد الأثر المحتمل للقرارات على التكاليف التي تم تكبدها بالفعل. ونتوقع أن يتم تقييد أي تغييرات تطرأ على القيم الدفترية الناشئة عن القرارات في القيمة المحددة في البيانات المالية لعام 2024. وقد ندرج في رأي المراجع الخارجي للحسابات بشأن هذه المسألة تشديداً على هذه المسألة إذا اعتبرنا أن التغييرات جوهرية لدرجة أنها ستكون أساسية ليفهم المستعملون البيانات المالية. وهذا ليس بمثابة تعديل لرأي المراجع الخارجي للحسابات، بل هو مجرد استخدام تقرير مراجعة الحسابات لاسترعاء انتباه المستعملين إلى المسألة التي عرضتها الأمانة في البيانات المالية.
توصياتنا السابقة بشأن مشروع المبنى
1.70	شددنا، في تقريرنا المقدم إلى المجلس في عام 2022، على ضرورة تحديد مجموعة واضحة من المنافع الناشئة عن المشروع والتي سيتمكن الأعضاء على أساسها من قياس نجاح المشروع عند الانتهاء منه وقيمته مقابل المال المنفق عليه. كما أبرزنا أهمية وجود إدارة واضحة وترتيبات توفر ضمانات، بغية تزويد الأعضاء بالثقة في التكاليف، والحد من المخاطر، وإحراز تقدم شامل في تنفيذ المشروع. ورغم إقرار ضرورة الترتيبات المتخذة، بما في ذلك دور الفريق الاستشاري للدول الأعضاء والمساعدة المقدمة من خبير تقني، نواصل التوعية بالحاجة إلى إتاحة موارد لتوفير مستوى كاف من الخبرة المتخصصة والتقييم المستقل لمشروع بهذا الحجم وهذه الأهمية. ومن شأن توافر معلومات دقيقة ومؤكدة أن يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة لضمان بقاء المشروع ضمن معلماته العامة.
1.71	ونظراً لتاريخ هذا المشروع وحساسيته في نظر الأعضاء، نرى أن هذه الآليات أساسية لنجاح تنفيذ المشاريع، وتوفير الضمانات للأمينة العامة، والاحتفاظ بثقة المانحين والأعضاء في المشروع. ونؤكد من جديد توصياتنا السابقة وينبغي للاتحاد أن ينظر في أفضل السبل لتناول القرار المقبل الصادر عن المجلس.
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1.72	قدمنا 19 توصية منبثقة عن مراجعتنا للبيانات المالية لعام 2022. وترد حالة تنفيذ هذه التوصيات في التذييل.
1.73	وفي مايو 2024، استهلت الأمينة العامة عملية يُطلب فيها من المسؤولين عن العمليات في الاتحاد ومن المديرين المعنيين إجراء استعراض شامل لجميع التوصيات المعلقة. وستحدد هذه العملية التوصيات التي لم تعد ملائمة، وستحدد المواعيد النهائية المناسبة لتنفيذ التوصيات المتبقية. وسيوفر ذلك أساساً أقوى بكثير لتحقيق المساءلة عن التنفيذ، ولتتبع التوصيات ذات الأولوية العالية على نحو أفضل. كما أن تنقية قاعدة البيانات من جميع عمليات المراجعة الداخلية والخارجية، إلى جانب وحدة التفتيش المشتركة واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة، من شأنها أن تتيح الفرصة لتركيز الجهود وزيادة حضورها المرئي. وفي ضوء ذلك، قدمنا توصيات جديدة محدودة في عام 2023، ولكن ذكرنا بوضوح أين ينبغي للأمانة أن تتخذ الإجراءات اللازمة.
1.74	وبعد الانتهاء من هذه العملية، سنعرض بالتعاون مع اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة التقدم المحرز في تنفيذ جميع توصيات المراجعة الخارجية في إطار عملية المراجعة التي سنجريها لعام 2024، وسنقدم ملاحظاتنا بشأن حالة التنفيذ في التقرير الذي سنصدره العام المقبل.
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1.75	نود أن نتوجه بالشكر إلى الأمينة العامة وموظفيها على تعاونهم المستمر وعلى العمل معنا للعودة إلى الدورة العادية المتعلقة بتقديم التقارير ومراجعة الحسابات.
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	تعزيز الجدول الزمني لإعداد بياناته المالية ليشمل تنقية السجلات المحاسبية، وإعداد جداول زمنية داعمة شاملة، ومراجعة إدارية مفصلة ومستندة إلى الأدلة لمشاريع البيانات المالية قبل تقديمها إلى المراجعة الخارجية، لضمان إعداد بيانات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب.
	يقبل الاتحاد هذه التوصية وكان الاتحاد قد قرر تغيير عملية إقفال الحسابات لنهاية عام 2023، بحيث شملت تعزيز الإشراف ووضع الجداول الزمنية اللازمة لدعم عملية إعداد البيانات المالية. وستحسن هذه العملية خلال عام 2024 لضمان أن تكون البيانات المالية جاهزة في أوائل عام 2025 (نهاية فبراير).
	قدم الاتحاد تقرير الإدارة المالية لعام 2023 من أجل مراجعة الحسابات في مارس 2024. وقدمنا المزيد من التعليقات في تقرير هذا العام.
	منفذة.
مغلقة.

	التقرير المرحلي لعام 2022 التوصية 2
	وضع دليل محاسبي وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يوضح بالتفصيل جميع السياسات المحاسبية المعتمدة وتقديم التوجيه للموظفين بشأن محاسبة الفترة المالية لضمان قيام الاتحاد بإعداد بيانات مالية موثوقة ودقيقة للأعضاء.
	يقبل الاتحاد هذه التوصية وقد نظم في مايو 2024 سلسلة من الدورات لتدريب مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الإقفال على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأدى ذلك إلى إذكاء الوعي بأهمية هذه المعايير على نطاق الاتحاد. وعلاوةً على ذلك، اعتمد الاتحاد على قائمة مرجعية للإفصاح عن هذه المعايير بغية ضمان تحقيق الامتثال في عام 2023، ويقوم حالياً بتحديث سياساته المحاسبية لتُظهر الامتثال للمعايير.
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير المرحلي لعام 2022 التوصية 3
	مراجعة عرض البيانات المالية سنوياً إزاء اشتراطات الإفصاح لمعايير الإبلاغ والتأكد من أنها تظل مناسبة للمستخدمين وأصحاب المصلحة والتماس آراء اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة بشأن أي تغييرات مقترحة.
	يقبل الاتحاد هذه التوصية، وقد استخدم لإعداد بيانات عام 2023 قائمة مرجعية مستقلة للإفصاح أثناء إعداد بياناته المالية. وسيقوم الاتحاد بتحديث هذه القائمة المرجعية لإبراز المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الجديدة، وسيلتمس آراء اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة للحصول على مزيد من التعقيبات بشأن البيانات المالية.
	استُخدم دليل مناسب للإفصاح أثناء إعداد البيانات المالية لعام 2023.
	منفذة.
مغلقة.

	التقرير المرحلي لعام 2022 التوصية 4
	مراجعة الأسباب الجذرية للمشكلات المحددة والنظر في المهارات والقدرات اللازمة لتلبية متطلبات إعداد التقارير المالية بشكل كامل لدعم إعداد بيانات مالية دقيقة وموثوقة.
	يقبل الاتحاد هذه التوصية وقد استعرض بالفعل الموارد الحالية بالتعاون مع دائرة الشؤون المالية. ونتيجة لذلك، اتخذ الاتحاد خطوة للإعلان عن وظيفتين رئيسيتين من شأنهما أن تكملا المهارات اللازمة لإصدار بيانات مالية موثوقة ودقيقة. وستشغل هاتان الوظيفتان في أوائل الربع الثالث من عام 2024. وعلاوةً على ذلك، يجري استعراض جميع الوظائف مع الوظيفة المالية. 
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير المرحلي لعام 2022 التوصية 5
	 أ ) مراجعة التواتر والاختصاصات والبيانات المستخدمة لاتخاذ قرارات مستنيرة في اجتماعات الإدارة العليا، ب) إنشاء مجموعة نظامية من التقارير. وهذا من شأنه أن يوفر دليلاً أفضل على الرقابة ويؤدي إلى إجراءات موثقة تتم متابعتها ودليل أفضل على إشراف الإدارة الجماعية للاتحاد.
	يقبل الاتحاد هذه التوصية. وقد أعد الاتحاد بواسطة نقاط البيانات المتوفرة حالياً نماذج للوحات المعلومات المستخدمة للإدارة، وسيواصل الاتحاد العمل مع الإدارة العليا لإنتاج معلومات أفضل للمضي قدماً لضمان تلبيتها لاحتياجات الإدارة العليا.
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير المرحلي لعام 2022 التوصية 6
	وضع خارطة طريق للتنفيذ الكامل لإطار المساءلة ودمجه لضمان إنشاء عمليات لتقديم ضمان قائم على الأدلة، واستخدام البيان السنوي بشأن الرقابة الداخلية لتوفير رؤية عن التطورات للأعضاء.
	يقبل الاتحاد التوصية وخطة الرقابة الداخلية لعام 2024 التي وافق عليها فريق تنسيق الإدارة والتي تركز على مواصلة دمج نموذج وإطار المساءلة في الاتحاد من خلال التركيز على مبادرات الرقابة الداخلية البارزة المذكورة في مختلف الأقسام المكونة للإطار. وبالنسبة للمكون 4 تحديداً - أنشطة الرقابة، تنص الخطة على تحسين العملية المؤدية إلى إصدار بيان الرقابة الداخلية، بما في ذلك رسائل الإشهاد الداخلية ذات الصلة، من خلال أنشطة التحقق المسبق ورصد المراقبة الموثقة]
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير المرحلي لعام 2022 التوصية 7
	التأكد من أن أي برنامج تحويلي مدعوم بشكل كافٍ من قبل مكتب لإدارة البرنامج للتخفيف من المخاطر المحددة على برنامج التغيير وأن يُزود هذا المكتب بشكل ملائم بالمهارات المناسبة لتنفيذ برنامج تغيير ناجح.
	يقبل الاتحاد التوصية، وقد أنشئ فريق التحول ويضمّ حالياً رئيس وحدة فريق التحول برتبة مدير-1، وموظف تحويل برتبة فني-3، وموظف معني بالتحول/المشروع برتبة فني-2 (موظف فني مبتدئ تموله المملكة المتحدة). ويدعم المكتبَ أيضاً أخصائي في مجال تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال في الاتحاد. وتشمل المهارات داخل الفريق استعراض العمليات وإدارة التغيير وتحليل البيانات وإبرازها. ويقترح تعيين موظف إضافي إلى حين موافقة المجلس على التمويل، مع التركيز على تطوير الهيكل التنظيمي وإدارة المشاريع والاتصالات. 
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير المرحلي لعام 2022 التوصية 8
	مراجعة ترتيبات الإدارة والضمان والسعي بانتظام للحصول على تأكيد بأن المشروع يُدار ويتم توفير الموارد له وتنفيذه بالشكل المناسب لضمان تحديد مخاطر برنامج رأس المال الرئيسي والتخفيف من حدتها.
	يقبل الاتحاد التوصية، وقد حدّد هيكلاً للإدارة والرقابة يشمل الفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG) ولجنة التوجيه ومجلس الإدارة وخبراء تقنيين مرتبطين به. واستُكمل فريق المشروع بتعيين رئيس المشروع الذي ستدعمه شركة خارجية لإدارة مشروع البناء. وبالإضافة إلى ذلك، تشرف اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة على إدارة مشروع المبنى.
	نأخذ علماً برد الإدارة. وشددنا مرة أخرى على أهمية تخصيص موارد كافية للاستعراض الخارجي لمشروع بهذا الحجم.
	قيد التنفيذ.

	التقرير المرحلي لعام 2022 التوصية 9
	وضع بيان واضح بالحاجة إلى التنمية والفوائد التي يجب جنيها لتمكين الاتحاد من التقييم الفعّال وتحقيق القيمة مقابل المال من الاستثمار.
	تقر الإدارة بالتوصيات. وقد أجرى فريق المشروع تقييماً جديداً للاحتياجات لضمان وفاء تصميم المباني بالغرض وملاءمته للمستقبل، وسيُعرض هذا التقييم الجديد على المجلس للموافقة عليه. وتتوخى عملية التنفيذ استدراج عروض تنافسية للخدمات الهندسية وخدمات الهندسة المعمارية وكذلك للمقاولين العامين.
	نأخذ علماً برد الإدارة. وشددنا مرة أخرى على أهمية بيان الفوائد بشكل واضح في التقييم اللاحق لقيمة المشروع مقابل المال المنفَق.
	قيد التنفيذ.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 1
	وضع خطة واضحة لتقديم معلومات مالية عالية الجودة ودعم سجلات المراجعة وفقاً لجدول زمني واقعي، بما يضمن تنظيف واستعراض جميع مجالات السجلات المحاسبية قبل إعداد البيانات المالية.
	تقبل الإدارة هذه التوصيات، مشيرة إلى ضرورة تقديم تقرير الإدارة المالية بحلول نهاية مارس 2024 لتقديم رأي مراجع الحسابات إلى المجلس في اجتماعه المعقود في يونيو 2024. وبغية الالتزام بهذا الجدول الزمني، شرعت الأمينة العامة ونائبها في تشكيل فريق مهام يتولى تحديداً الحفاظ على التقدم المحرز في إصدار بيانات مالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وخلصت الإدارة التنفيذية إلى أن النهج الأنجع لتحقيق هذه الأهداف يتمثل في إشراك خبراء استشاريين خارجيين على المدى القصير، والقيام في الوقت نفسه باستهلال عملية توظيف لتعيين موظفين في الاتحاد يكونون مسؤولين عن هذه الوظيفة في السنوات المقبلة. وفي ديسمبر 2023، استعان الاتحاد بشركة استشارية خارجية لمساعدة الإدارة في إعداد البيانات المالية لعام 2023. وفي مارس 2024، أُعلن عن وظيفتين (برتبة فني-3 وفني-4) بهدف تحسين المهارات والكفاءات في شعبة الحسابات.
	قدم الاتحاد تقرير الإدارة المالية لعام 2023 لأغراض مراجعة الحسابات في مارس 2024. وأبدينا المزيد من التعليقات في تقرير هذا العام.
	منفذة.
مغلقة.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 2
	ضمان توفير الموارد المناسبة لوظيفة الإبلاغ المالي للتنفيذ وفقاً للخطة.
	على غرار التوصية 1 أعلاه.
	قدم الاتحاد تقرير الإدارة المالية لعام 2023 لأغراض مراجعة الحسابات في مارس 2024. وأبدينا المزيد من التعليقات في تقرير هذا العام.
	منفذة.
مغلقة.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 3
	تطوير التعليقات بشأن الإبلاغ المالي لتشمل توجيهات مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) بشأن تقديم البيانات المالية من أجل إثراء المعلومات المقدمة إلى الأعضاء، وذلك لضمان إرشاد فهم أسباب الاتجاهات والتقلبات، وتحديد المخاطر والفرص، وتقديم موجز النتائج التي تم التوصل إليها مقابل الموارد المستخدمة.
	تقبل الإدارة هذه التوصية وستعمل على المضي قدماً في تحسين تقاريرها. وأعلن عن وظيفة برتبة فني-4 في مارس 2024 وسيتولى شاغلها هذه المسؤولية في المستقبل.
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 4
	استعراض سياساته وعملياته الاستثمارية لضمان أنها تعكس أفضل الممارسات وتحقق أفضل عائد على الموارد النقدية في ظلّ حدّ أقصى متفق عليه لتحمل المخاطر، وينبغي أن يُسترشد ذلك بمعايير وخبرات خارجية.
	تقبل الإدارة هذه التوصية، وستتبع أفضل الممارسات المتبعة في المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والموجودة في جنيف.
وعقدت لجنة الخزانة أول اجتماع لها في يناير قبل اجتماع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية، وذلك بغية استهلال مراجعة سياسة الاستثمار.
	نأخذ علماً برد الإدارة ونكرره في تقرير هذا العام.
	قيد التنفيذ.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 5
	استعراض إجراءات إدارة حساباتها الدائنة لضمان اتخاذ إجراءات أنشط للمتابعة والاسترداد.
	تقبل الإدارة هذه التوصية وستواصل إعادة النظر في المبالغ المستحقة للمنظمة بغية تحديد الإدارة المناسبة للحسابات الدائنة بالتعاون مع أعضاء مجلسها والجهات المدينة الأخرى.
ومن خلال الرسالة المالية المعممة التي تصدر كل ثلاثة أشهر، تتابع الإدارة عن كثب المبالغ المتأخرة المستحقة للاتحاد. وتصدر وثيقة المجلس سنوياً لتقديم المعلومات إلى الأعضاء وطلب دعمهم لمساعدة الاتحاد في خفض الديون غير المسددة.
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 6
	كذلك ضمان أن تراعي مخصصات الميزانية والقرارات المالية المتخذة التوقيت الواقعي للتدفقات النقدية، استنادا إلى تاريخ الاتجاهات، للحد من خطر الإفراط في الإنفاق.
	تقبل إدارة الاتحاد هذه التوصية، وتقترح إدخال تغييرات على لوائحها المالية وقواعدها المالية المعمول بها لضمان تعزيز الضوابط المتعلقة بالأموال النقدية وما يعادلها.
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 7
	إجراء دراسات منتظمة لتكاليف المطالبات الطبية، من أجل دعم تقييم الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين ووضع سياسات لتحديث هذه الافتراضات في الفترات التي تفصل الدراسات الشاملة.
	تقبل الإدارة هذه التوصية.
الوضع الراهن: بموجب الاتفاق التعاقدي القائم بين الاتحاد ومكتب الخبير الإكتواري للاتحاد (AON)، تؤخذ دراسات تكاليف المطالبات في الاعتبار حسب طبيعة التقرير (التقييم الكامل أو تقييم الترحيل). ولا يتم تحديث تكاليف المطالبات الطبية والبيانات الإحصائية خلال عملية ترحيل لأن الترحيل هو بحكم تعريفه ترحيل من التقييم السابق مع تحديث الافتراضات المالية مثل سعر الخصم واتجاه الوضع الطبي. وينتهي العقد المبرم مع مكتب الخبير الإكتواري بعد تقديم تقرير الترحيل النهائي عن السنة التقويمية 2024 الذي سيقدم في فبراير 2025. وسيُستعرض الاتفاق التعاقدي لضمان أخذ الدراسات المتعلقة بتكاليف المطالبات الطبية في الاعتبار في التقييم السنوي. وستُستدرَج عروض في عام 2024 بشأن العقد الجديد الذي سيأخذ ذلك في الاعتبار.
	نأخذ علماً برد الإدارة، ونؤكد مجدداً في تقرير هذا العام أهمية التنفيذ المبكر.
	قيد التنفيذ.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 8
	التأكد من أنه تم التحقق بشكل مناسب من جميع البيانات التي توفرها أطراف ثالثة والتي تُستخدم في تقييم الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين.
	تقبل الإدارة هذه التوصية.
ونفذت التوصية 8 بالكامل في عام 2024 استناداً إلى بيانات عام 2023. واختُبرت البيانات الواردة من جمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة من خلال مقارنتها مع بيانات نظام شُعبة تخطيط موارد المؤسسة في الاتحاد، من أجل التأكد من دقة عدد المؤمَّن عليهم المسجلين لدى جمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة. ويجري حالياً إعداد سياسة لضمان اتباع هذا النهج في المستقبل. 
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	منفذة.
مغلقة.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 9
	إعادة النظر في دراسة الجدوى الأصلية التي بررت الانضمام إلى جمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة، وتقديم تقرير إلى المجلس عن التكاليف والفوائد الناجمة عن هذا القرار الاستثماري الهام بالنسبة للاتحاد.
	تقبل الإدارة هذه التوصية وستعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإجراء مقارنة مع درجة الحماية التي يوفرها التأمين الصحي لموظفيها المتقاعدين والحاليين.
وفي عامي 2019-2020، أحيط المجلس علماً من خلال قنوات متعددة بالأساس المنطقي الذي استند إليه الاتحاد لإبرام الاتفاق مع جمعية التأمين التعاوني لموظفي الأمم المتحدة، وبالعملية التي أبرم على أساسها هذا الاتفاق. ويرد بيان ذلك في الوثائق التالية، ضمن جملة أمور:
المعلومات المقدمة إلى المجلس
	تقريرا الإدارة المالية لعامي 2019 (C20/42 Rev 1) و2020 (C21/42-A)؛
	تقرير مرحلي مقدم من لجنة الدراسات بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية والقرار 48 (C20/54-A)؛
	تقرير المراجع الخارجي للحسابات لعام 2019 (C20/40-A)؛
	تقارير لجنة الدراسات بشأن التقارير المتعلقة بالتزام التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة (ASHI) في عامي 2020 (C20/46-A Rev.1) و2021 (C21/46-A).
وترد أدناه المقتطفات ذات الصلة من هذه الوثائق. ولم تسجل أي اعتراضات أو طلبات من المجلس لمواصلة النقاش بشأن العقد المبرم مع الجمعية فيما يتعلق بأي من هذه التقارير. وأُعلمت كذلك اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة شفهياً.
تحليل الخبير الإكتواري المستقل
أكد الخبير الإكتواري المستقل أن العرض الذي قدمته الجمعية ينطوي على مزايا في ضوء نمط المخاطر التي يواجهها موظفو الاتحاد، بحيث يُعتبر هذا العرض أكثر استدامة للاتحاد وموظفيه بالمقارنة مع وضع نظام قائم بذاته. وخلص مكتب الخبير الإكتواري إلى ما يلي: "باختصار، يمكن اعتبار أن مبلغ التسوية الإجمالي المقبل سيتراوح بين 13 مليون فرنك سويسري و51 مليون فرنك سويسري، مع اعتبار 13 مليون فرنك سويسري سيناريوها "متفائلا". ولذلك، نعتقد أن مبلغ 21 مليون فرنك سويسري الذي اقترحته الجمعية للتسوية المقبلة يبدو اقتراحاً معقولاً. وهناك أيضاً تسوية سابقة بمبلغ 19 مليون فرنك سويسري وهي بمثابة عملية حسابية."
	نأخذ علماً برد الإدارة.
	قيد التنفيذ.

	التقرير النهائي لعام 2022 التوصية 10
	استعراض جميع أرصدة صناديقه واحتياطاته الحالية ونطاق الترشيد والتبسيط، مع النظر فيما إذا كانت الأرصدة لا تزال مناسبة للخطط المالية للاتحاد. وينبغي أن يكون ذلك في سياق استراتيجية شاملة للحفاظ على الاحتياطيات والمبالغ المالية، تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للاتحاد.
	تقبل الإدارة هذه التوصية واقترحت إدخال تغييرات على اللوائح المالية والقواعد المالية لتحسين الإدارة الحالية لأموالها بغية تعزيز الشفافية والمساءلة والإبلاغ.
	نأخذ علماً برد الإدارة وننتظر ورود أي مقترحات بشأن ترشيد وتبسيط الاحتياطيات والأرصدة المالية المتوافرة.
	قيد التنفيذ.
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